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  الذي أهديه نجاحي إلى من تمنيت أن يكون بجانبي ،و
()رحمه الله   إلى أبي الحبيب  
 

الى سند في الحياة و القلب الأمين للأسرار،و الصدر 
الحنون إلى أمي الدافئ   

 
بمثابة الأب  من كاناإلى  إلى الظل الذي نحتمي تحته،

 الثاني لي جداي 
 

و يحمل معي متاعب  ،إلى من يؤنسني في وحدتي
.أخواتي عمي و الحياة إلى  

 
وكل روح طاهرة  و في أخير إهداء لكل أصدقائي

 ساندتني.
  

  



 

 

الشكر لله أولا الذي وفقنا و أرشدنا إلى الطريق الصحيح ،و ألهمنا 

 الأفكار لإتمام المشوار.

و الشكر الخاص للدكتور سلايم عبد الله لقبوله الاشراف على مذكرتي و 

الذي لم يبخل علي بالمعلومات و الارشادات القيمة و التوجيهات الثمينة. 

 و اوجه شكري الى اعضاء لجنة المناقشة الافاضل

و اشكر ايضا لكل الاساتذة و الموظفين و عمال جامعة عبد الحميد ابن 

 باديس على مجهوداتهم وتفانيهم.

من ساعدني في انجاز هذا العمل من قريب او بعيد.كما اشكر كل   

  

 

 

 

 

 



 

 قائمة المختصرات:

 ق م:  القانون المدني.

 ق ع:  قانون العقوبات. 

 ق ا: قانون الاسرة.

 ق ت: القانون التجاري.

 ق ا م ا: قانون الاجراءات المدنية و الادارية.

 ص: صفحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة:

يعتبر المنشأ الأساسي للتصّرفات القانونية، من خلال رضاإن التعّبير عن الإرادة   

 وهذا ما يعرف بمبدأ الرضائية، ،الطرفان واتجاه رغبتهم لإنشاء أثر قانوني معين

وذلك  ،أنه يسيطر وبصفة كبيرة على معظم التصرفات في عصرنا الحالي حيث

والدور الفعال الذي يلعبه في إرساء القيم الذاتية  ،إلى أهمية الرضا من جهة راجع

بل وأبعد من ذلك حيث يشمل جميع  .للإنسان من جهة أخرى في مجال المعاملات

فالرضا فطرة فطر عليها الإنسان حيث له الحرية المطلقة في  ،المجالات الحياة

ات توقن وهذا ما جعل التشريع ،ما يتناسب ورغباته وترك كل ما لا يناسبه اختيار

.جميع المعاملات رأسو وضرورة وجوده لتجعله على  أهميته  

حالة معنوية تكمن داخل  هو عبارة عنف ،الأخيرةالرضا غير كافي لتمام هذه  أن إلا 

 ولقد سارعت  .نمط معين فرضته الحياة المادية إتباع لإخراجهيجب  الإنسان

 ،الإرادةقانوني يحوي طريقة معينة للتعبير عن  يطاراوضع  إلىمنذ القدم التشريعات 

حيث تضمنت  ،من القانون المدني الجزائري 60عليه المادة  نصتا مو هذا بالضبط 

اتخاذ موقف  أو إشارة أوالكتابة  أووالتي تتمثل في اللفظ  ،الإرادةطرق التعبير عن 

المشرع  أنمادة يلاحظ من خلال هذه ال .الشك في دلالته على مقصود صاحبه يداعلإ

يكون هذا التعبير ضمنيا. نأ أجازبل و  الإرادةوسع في طرق التعبير عن   



انه ليس كافيا وحده  إلا ،في العقود و التصرفات القانونية أساسيفالرضا شرط 

 أوجبهاو الشروط التي  الأركانيتوفر في العقد  أنبل بطبيعة الحال يجب  أحيانا

.القانون  

البطلان إلىالشروط يعرض العقد  أو الأركانتخلف احد هذه فضلا عن أن    

ومنها ماهو  ،ماهو متعلق بالجانب الموضوعي الأركانوتشمل هذه ، الإبطال أو 

 .الإرادةسلطان  مبدأهو مايمثل استثناء على  الأخيرمتعلق بالجانب الشكلي و هذا 

من التشريعات ركنا في بعض التصرفات فقد اعتمده المشرع الجزائري كغيره 

.لها قيمة كبيرة من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و التجارية أنالتي يرى   

ذالك الشكل المعين الذي  أنهاوتعرف هذه الشكلية من الناحية الفقهية على  

والقانون هو الذي يحدد هذا الشكل  .العقد إبرام أويفرضه القانون من اجل التعاقد 

التصرفات التي توجب فيها الشكلية  أيضابل وحدد القانون  ،حسب نوع التصرف

ر عنه وهذا ما عبّ  ،لإثباتاعتبارها وسيلة  أوباعتبارها ركنا كما سبق وان اشرنا 

المشرع من خلال العقد الرسمي الذي نظمه المشرع الجزائري من خلال 

حجية في مواجهة المتعاقدين و  أعطاهدني و حدد شروطه و نصوص القانون الم

حيث رتب  ،صيغته الالكترونية أووالعقد العرفي بصيغته التقليدية الورقية  ،الغير

هذا الشكل هو  أن إلا .عنه المشرع حجية اقل من تلك التي خصها بالعقد الرسمي

من  أخرالمشرع نوعا  مزلأحيث  ،غير كاف في بعض التصرفات الأخر

لجميع  استفاءةو انعقادهوهي تلك الشكليات التي تلحق بالعقد بعد تمام  ،الشكليات

حيث عبر عنها بعض الفقه  ،والتي تتمثل في الشهر العقاري والتسجيل ،شروطه

.بالشكل الغير المباشر الذي يلحق التصرف القانوني  

راسة المواضيع القانونية التي تستوجب الد أهمفشكل التصرف هو من بين 

المواضيع و انتشارها في الحياة  أوسعمن بين من  أيضار بوالبحث كما يعت

.القانونية بل ويعتبر منظما لعدة جوانب في الحياة  

تعتر السبب الرئيسي الذي دفعنا لاختيار هذا الموضوع وكثرة و قد  الأهميةوهذه 

التطرق الى معظم  اعتمدنا على المنهج التحليلي و التفسيري محاولين في ذالك

عن الشكل المطلوب في  نتساءلنا لجع عناصر هذا الموضوع المتشعب هذا ما

؟ التصرفات القانونية  



عن الصعوبات التي واجهتنا خلال بحثنا تمثلت في قلة المراجع التي تناولت  أما

تشعب مواضيعه زادت من صعوبة البحث إنهذا الموضوع بصفة خاصة كما   

شكل  الأولفصلين تناولنا في الفصل  إلىفقد قسمنا بحثنا  ،بهذا كله للإلمامو

حيث تناولنا من خلاله الشكل الرسمي ،التصرف القانوني إبرام أثناءالانعقاد   

عن الفصل الثاني فقد خصصناه بدراسة انتقال الملكية  ماأ ،الشكل العرفي للعقدو

الشهر العقاري في الحقوق  إلىالاحتجاج بها حيث تطرقنا من خلاله و ،العقارية

المبحث الثاني فتناولنا فيه القيد في الحقوق  أما .الأولفي المبحث  الأصليةالعينية 

التسجيل الضريبي. والعينية التبعية   
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 المبحث التمهيدي

 التطور التاريخي للشكلية في التصرفات القانونية

 

وهو في حاضره لا يمكن ان يفهم فهما  .القانون ظاهرة اجتماعية متصلة الحلقات بالماضي

البحوث التاريخية ان النظم القانونية ما هي إلا ت ثوقد اثب . ف عن ماضيهصحيحا إلا بالكش

مرحلة من مراحل التطور القانوني التي بنيت على ما سبقها وتكون اساسا على ما يعقبها من 

 مراحل1 .                                                 

ظهرت بشكل  والشكلية كغيرها من المواضيع القانونية مرت بمراحل عبر العصور وذلك انها

ظيفتها آنذاك لا تتجاوز كونها وسيلة لإخراج وكانت حيث  ، جلي في التشريعات القديمة

الأفكار والقيام بشكليات معينة ومع تطور العصور أصبح من الضروري تغيير الشكلية من 

والإقتصاد  تجارةور الفكري والثقافي ورواج الوضعها البدائي إلى شكل جديد يتماشى مع التط

 مما إستوجب اعتماد الشكلية كضمانة لحماية حقوق المتعاقدين2 .

 عبر الحقبات الزمنيةلتتبع التطور التاريخي للشكلية  التمهيدي  ولقد خصصنا هذا المبحث- 

الوسطى و صولا الى العصر  العصور و استطلاع وضعها في  العصور القديمة و ، المختلفة

الى مطالب يتناول كل مطلب وضع الشكلية  هذا المبحث نقسم لدى كان لزاما علينا ان .الحالي 

حيث ينقسم كل مطلب الى فروع يتناول كل فرع  .في فترة من الفترات على مر العصور

 الشكلية في قانون معين .

        

 

 

 

 

 

                                                           
 .02مصطفى فاضل كريم الخفاجي ، تاريخ القانون في المجتمعات القديمة ، المجلد الثالث ، العدد الثاني، مجلة مركز بابل، ص  1
 لسنة دحماني لطيفة ، الشكلية في مادة العقود المدنية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص ، جامعة ابو بكر بلقايد ، تلمسان ، ا 2

 .1، ص 2002-2003 
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 المطلب الأول: الشكلية في القوانين القديمة

ى دها لرمن أقدم التشريعات البدائية وأشهتعد القوانين العراقية القديمة وكذا القانون الروماني 

وضع الشكلية في هذه الفترة من خلال الفرعين التاليين حيث سنتناول في هذا المطلب 

خصصنا الفرع الاول للقوانين العراقية القديمة خاصة قانون حمو رابي اما الفرع الثاني 

.نتناول فيه االقانون الروماني   

 

 الفرع الأول : الشكلية في القوانين العراقية القدية

إعتاد العراقيون القدامى على تدوين العقود لذى ثار تساؤل حول طبيعة العقد في العراق 

    هل هو رضائي ام شكلي؟.   القديمة

يذهب الرأي الغالب من الفقه إلى أن العقد في العراق القديمة وخاصة عقد البيع هو عقد 

ذلك لان  واشتراط الشهود والقيام ببعض الشكليات ورضائي بالرغم من كتابته في الألواح 

ثبات لا للإنعقاد الكتابة والشهود كانت وسيلة للإ  

بعض العقود نذكر منها :   مظاهر الشكلية من خلال أما في شريعة حمورابي فنلتمس   

 عدم توفر هذينان  و. وبحضور الشهود ثانيا  .عقد الوديعة الذي ينبغي أن يكون مدونا أولا-ا

 الشرطين الأساسين في هذا العقد لا تسمع بشأنه الدعوى عند إنكار المودع لديه1 

من قانون  128يث جاءت المادة كذلك من العقود التي تتسم بالطابع الشكلي عقد الزواج ح -ب

ابي تنص على أنه ) إذا أخذ الرجل المرأة كزوجة ولم يحرر لها عقد زواج لا تصبح رحمو

حاضرين ومكان هذا ويتضمن عقد الزواج اسماء الشهود وال .زوجة شرعية(تصبح هذه المرأة 

العقد وزمان إبرامه2. رغم ذالك يرى بعض الفقهاء ان قانون حمورابي كانت تغلب عليه 

 الرضائية لا الشكلية في معاملات رغم اعتماده الشكلية في بعض العقود .

 

 الفرع الثاني: الشكلية في القانون الروماني

وذلك أن العقد الشكلي في نظر الرومان كان  .عن القانون الروماني انه قانون شكليعرف 

ويقصد بذلك أن أي تصرف قانوني لم  .عقدا مجردا صحته مستمدةّ من شكله لا من موضوعه  

 

                                                           
  .  133ص ،1988 -1987شعيب أحمد الحمداني، قانون حمورابي، جامعة بغداد بيت الحكمة،  1
 .90، ص 2016تاريخ القانون ، الطبعة الأولى، كلية العلوم والدراسات النظرية، قسم القانون ،المملكة العربية السعودية ،  2
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بمجرد توافق الإرادتين فقط بل كان لا بد أن يستوفي على الأشكال المفروض  يكن مقبولا  

جعل الاطراف ملتزمين فيما بينهم كان ل و معنى ذالك انه  رف صحيحاحتى يعتبر ذلك التصّ

. فالمدين مثلا يلتزم لا لسبب الا لانه استوفى  من الضروري اتمام طقس من الطقوس المعينة

يعتبر التزامه صحيحا حتى و لو كان السبب الحقيقي . بل و الاشكال المرسومة او المطلوبة 

د او غير مشروع او كان مخالفا للنظام العام . فالسلطان الذي الذي التزم من اجله غير موجو

فهو كان يعتبر مصدر  .كان سائدا في القانون الرماني كان سلطان الشكل لا سلطان الارادة  

بالشدة و الصرامة في و هذه هي مرحلة الشكلية في القانون الرماني التي تميزت .  الالتزام 

الالفاظ الدقيقة و المعينة التي كانت تتبع بعض التصرفات و التي مراعاتها للشكل عن طريق 
 تختلف من عقد لاخر1

ومع تطور الحضارة الرومانية خاصة في المجال الإقتصادي والتجاري أصبح من الضروري 

لذلك أوجد الرومان الكثير من العقود غير  ،التخفيف من الشكليات التي تعيق وتقيد المعاملات

الرسمية كالعقود العينية والزمنية وغيرها وظهر مبدأ حسن النية2 و اقترن هذا كله بالتقدم في 

التفكير القانوني مما ادى الى التمييز بين الشكل و الارادة في العقد و اعطاء الارادة قسطا من 

 الاثر القانوني . و دعا هذا الى اعتبار الاتفاق موجودا بمجرد توافق الارادتين3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .03و  02دحماني لطيفة، نفس المرجع السابق، ص  1
 .193، ص 2007صوفي حسن أبو طالب ، تاريخ النظم القانونية  و الاجتماعية ، 2
هرة ـ       عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام ، دار النشر للجامعات المصرية ، القا 3

 . 113، ص1952سنة 
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 المطلب الثاني: الشكلية في العصور الوسطى

عرفت الشّكلية في هذه الفترة الزمنية مرحلتين تميزت المرحة الأولى بعودة الشّكلية في 

وقد قسمنا  .ن الإرادة صورتها البدائية الصّارمة أما المرحلة الثانية فتميزت بظهور مبدأ سلطا

هذا المطلب الى فرعين هما فرع الاول والذي خصصناه لمعرفة و ضع الشكلية بعد سقوط 

الامبراطورية الرومانية  و الفرع الثاني الذي خصصناه لمعرفة العوامل التي ساهمت في 

 ضهور مبدا الرضائية و ترك الشكلية .

 

 الفرع الأول: الشّكلية في ظل النظّام الإقطاعي 

ظهر النظام الإقطاعي ، إلى دويلات صغيرة  رية الرومانية وانقسامهاالإمبراطو انحطاطبعد 

فعم الفساد وعادت  ، من حيث التطور مما ادى الى توقف عجلة الزمن ، ذو الإقتصاد المنغلق

اد الأفراد إلى عمجال المعاملات حيث . هذا ما انعكس على ئية المجتمعات إلى الحياة البدا

وبذلك  . قوس التي عرفها المجتمع الروماني سابقارموز وطالوسائل القديمة من إستعمال 

وبعد انتشار الكتابة ظهر في إبرام  عادت الشكلية إلى الظهور في صورتها البدائية الصارمة.

 بعض التصرفات خليط بين مسألة ابرام العقد و وسيلة إثباته1.

 

 الفرع الثاني: العوامل التي ساهمت في ظهور مبدأ الرضائية 

في العصور الوسطى لم تنقطع الشكلية وتستقل الإرادة بتكوين العقد إلا تدريجيا. وقد إستمرت 

الشكلية في أوضاعها السابقة إلى نهاية القرن الثاني عشر حيث بدأ أثر الإرادة في تكوين العقد 

  ي ذلك إلى العوامل التالية:ع السبب فويرج شيئا فشيئا.

 اولا:  تأثير المبادئ الدينية و قانون الكنيسة2

ذالك من ولقد ساهم القانون الكنسي في استبعاد الشكلية و افساح المجال للرضائية   

على بعض المبادئ نذكر منهاخلال اعتماده    

ولو تم خاليا من أي شكل بل وكان الإخلال به يعد ذنبا يعاقب  _مبدأ إحترام الأفراد لعهودهمأ

 عليه.

                                                           
التصرفات المدنية في القانون الجزائري ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير  في العقود و المسؤولية ، معهد   زواوي محمد ، الشكلية للصحة في1

 .11و10، ص1987الحقوق و العلوم الادارية، جامعة الجزائر، سنة 
 .114و113عبد الرزاق السنهوري ، نفس المرجع السابق، ص 2
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_اليمين التي ساعدت على إبتعاد الطقوس والأشكال البدائية حيث كانت الكثير من ب

التي تتم بدون حلف اليمين  التصرفات تتم باليمين وفي المرحلة التالية أصبحت التصرفات

 صحيحة 1. 

 ثانيا: إحياء القانون الروماني والتأثر به

من حيث إستقلال الإرادة إلى حيز كبير ففهم البعض  لقد وصل القانون الروماني في تطوره

بمبدأ سلطان الإرادة وأخذ بها مثل القانون الفرنسي القديم القانون الرضائي يقر  هخطأ أنّ 

 وأصبحت القاعدة العامة ما كان استثناءا في القانون الروماني.

 ثالثا: العوامل الاقتصادية

بعد ما زاد النشاط التجاري وقويت حركة التعامل اقتضى الأمر إزالة ما يعرقل نشاط 

. المبادلات التجارية من أوضاع وأشكال  

 رابعا- العوامل السياسية

الروابط في  شيئا فشيئا هاتدخلتدرج الدولة في بسط نفوذها و  ويظهر هذا العامل من خلال 

مما أدى إلى هجر تتم بمجرد الإتفاق  التي العقودحماية بين الافراد و اخذت في القانونية 

، و حل محلها اشكال اخرى اقل سذاجة. الأوضاع القديمة  

، و ما كان اثر  حتى أصبح مبدأ سلطان الإرادة ثابتا مقررا ن السابع عشر ما أن جاء القرو 

، وكانت كلها الدين يضعف حتى حل محله ما انتشر من نظريات اقتصادية و سياسية و فلسفية 

.  مشبعة بروح الفردية  

في القرن الثامن عشر حيث صارت القوانين تنادي على حرية الفرد و ه أوجّ وقد بلغ هذا المبدأ 

لحياة من انشطة اقتصادية  و اجتماعية وجوب استقلال ارادته و تسيير هذه الارادة لكل مافي ا

 و ترك لهم الحرية في جميع المجالات 

لا  تسيطر في مجال المعاملات و ان العقودومعنى ذالك ان الارادة و حدها هي التي يجب ان 

فكانت حرية الفرد واستقلال إرادته تخضع في تكوينها و لا في اثارها الا لارادة المتعاقدين 

 هي المحور الذي يدور عليه تفكير ذلك العصر2 

 

 

                                                           
 .21و11زواوي محمد ، نفس المرجع السابق ، ص  1
 .114و  113، نفس المرجع السابق ، ص عبد الرزاق السنهوري 2
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 المطلب الثالث:الشكلية في العصور الحديثة 

عامة تبنى عليها النظريات القانونية وأصبحت الإرادة دإستقر مبدأ سلطان الإرادة وصار 

فالمتعاقدان لا  .بقوة في العقد الحرة تهيمن على جميع مصادر الإلتزام وتجلت هذه الإرادة

العديد من الحقوق الأخرى فالملكية مبنية  بل وصارت الإرادة تولد، بإرادتهما مان إلا زتيل

 على حرية الإرادة وحقوق الأسرة مبنية على عقد الزواج أي على الإرادة1...إلخ.

وهكذا أصبحت الرضائية هي الأصل في التشريعات الحديثة والشكلية هي الإستثناء2. فما هو 

للاجابة على هذا السال توجب علينا ان نقسم هذا المطلب  ثة ؟ديوضع الشكلية في القوانين الح

 الى الفروع التالية :

 

 الفرع الأول: تطور الشكلية في ظل النظرية العامة للعقد3

 نتعاقديمإن القانون يتطلب بعض الشكليات في بعض العقود للمحافظة على حقوق ال

 وحمايتهم4 ومن أجل ذلك ظهر منذ بداية القرن العشرين  من يتكلم عن عودة ظهور 

من خلال تدخل الدولة في تنظيم العلاقات الإجتماعية  ، الشكلية في التصرفات القانونية

 .ي عرفته في ظل النظام اللبّراليالذ ، والإقتصادية وتخليها عن موقفها السلبي كدولة حارسة

وتزامن ذلك مع ظهور النظام الإشتراكي الذي كان يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة قبل 

 المصلحة الخاصة.

حيث كان لزاما على الدولة وضع قوانين ونصوص وأنظمة من أجل رقابة مدى إحترام 

 الأفراد لقواعد القانون والتزامهم بها. هذا ما جعل الشكلية تشهد ازدهارا واندفاعا من جديد5.

إلّا أن الشّكلية الحديثة تختلف عن الشكلية القديمة فهي لا تكفي وحدها لإنشاء العقد بل لابد - 

فالشكل في القوانين الحديثة هو الذي يجب ان ياتي فيه الرضا  من اقترانها بإرادة المتعاقدين

    بالعقد. اما الشكلية القديمة فهي كانت وحدها كافية لتكوين العقد حتى لو كانت الارادة معيبة 

و معنى ذالك انه لم يكن جائزا الطعن في العقد بالغلط او التدليس او الاكراه او غير ذالك من 

 الدفوع الموضوعية 6.

                                                           
 .115عبد الرزاق السنهوري، نفس المرجع السابق، ص   1
 .18ص زواوي محمد، نفس المرجع السابق،  2
 .13نفس المرجع السابق ،ص دحماني لطيفة،  3
،    2007لثالث ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان ، سنة سوريس نخلة ، الكامل في شرح القانون المدني دراسة مقارنة ، الجزء ا  4

 .177ص
 .19و18زواوي محمد ، نفس المرجع السابق ، ص  5
 .58نفس المرجع السابق ، ص صبري سعدي،  6
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 غير انه حاليا اصبحت شكل هادفا ، يستخدم لتحقيق المصلحة العامة1 و الخاصة.               

رقابة وتوجيه المنظومتين الإقتصادية  السيطرة و اما عن الاولى فيتضح هدفها من خلال-

ظافة إلى ذلك تحقيق إيرادات للخزينة العامة عن طريق فرض الضرائب.بالإ  والإجتماعية  

تحقق الأمن والائتمان من خلال حماية إرادة المتعاقد أما عن المصلحة الخاصة فأصبحت 
 وسلامة رضاه. و كذا تنبيهه الى خطورة التصرف الذي هو مقدم عليه2

 

 الفرع الثاني: الشكلية الحديثة في القانون الجزائري

عام في العقود. فالعقد لا يقوم صحيحا إلا بتوافر  رع الجزائري بمبدأ الرضائية كأصلأخذ المش

 رضا المتعاقدين وسلامة هذا الرضا من العيوب3 وهذا ما جاء في نص المادة 59 من ق م.

استثناء على الرضائية ويظهر ذلك جليا من خلال إعتبار  المشرع  أما عن الشكلية فقد اعتبرها

الرسمية ركنا في بعض التصرفات القانونية4 التي جاء ذكرها في نص المادة 324 من القانون 

 المدني الجزائري.

وتجب الملاحظة إلى أنه يجب التمييز بين الشكل الذي يفرضه القانون لقيام العقد والطريقة 

.التي يوجهها القانون لإثباته  

 من 333دج مثلا يجب إثباته بالكتابة حسب نص المادة 100000فالعقد الذي تزيد قيمته عن  

جرد طريقة لإثباته ويترتب عن إنما لا يعتبر العقد في هذه الحالة شكليا لان الكتابة م ..مق

 تخلفها صعوبة إثبات العقد5.

غني عن يرضائية ولزوم الشكل للإنعقاد لا من هنا نستخلص أن القاعدة لإنعقاد العقد هي ال

بالشكل بغض النظر عن تراضي الطرفين بعكس الشكلية القديمة حيث كان ينحصر الإهتمام 

 تحقيق إرادة الطّرفين وسلامة الرضا من العيوب6.

  

                                                           
 .20نفس المرجع السابق ،ص زواوي محمد، 1
 .58صبري سعدي، نفس المرجع السابق، ص 2
للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الاول، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون بلحاج العربي، النظرية العامة  3

 .56،ص2004الجزائر، سنة 
 .21زواوي محمد ، نفس المرجع السابق ، ص 4
 .58نفس المرجع السابق،ص صبري سعدي،  5
 .20، ص2004عقد و الارادة المنفردة، منشاة المعارف بالاسكندرية، سنة احمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للالتزام ال 6
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 الفصل الاول

 شكل الإنعقاد في مرحلة إنشاء التصرف القانوني والمرحلة السابقة له

 

لقد سبق وأن أشرنا إلى أن المشرع الجزائري أخذ بمبدأ سلطان الإرادة كأصل عام في 

إلا أنه أورد إستثناء على هذا  بالغة لتمام العقد وصحته. أهميةالتصرفات القانونية وجعل لها 

المبدأ ألا وهو الشكلية حيث جعل لها هي الأخرى أهمية في بعض التصرفات بل واعتبرها 

وتتنوع الشكلية حسب زمن تواجدها في ،ركنا ورتب عن تخلفها البطلان في بعض العقود 

 حقة له.العقد فإما أن تكون في مرحلة إنشاء التصرف القانوني أو قد تكون سابقة أو لا

و المشرع الجزائري لانعقاد بعض التصرفات القانونية  كما يتنوع الشكل حسب ما يفرضه 

هذا الشكل قد يكون عن طريق الكتابة  حيث ان  معين.شكل ب هايتم التعبير عن الإرادة في التي

لذا يجب أن نميز بين  .1بواسطة موظف مختص أو عن طريق الكتابة العرفيةالرسمية 

يعد أقوى التصرفات  التصرف الشكلي الذي يمثل الشكل فيه ركنا جوهريا في التعاقد والذي

من حيث تنفيذه أو من حيث حجيته في الإثبات. ومثال ذلك التصرفات الوارد  االشكلية سواء

ط الشكل و بين التصرفات القانونية التي يشتر ق م،من   1مكرر324ذكرها في نص المادة  

ويختلف الشكل أيضا باختلاف نه.فقط دون ان ياثر على صحة العقد و تكوي تفيها للإثبا
طبيعة التصرف ، فيأخذ التصرف الرضائي الشكل الذي يرتضيه الأطراف مهما كان نوعه ، 

 .2ابينما يأخذ التصرف الشكلي الشكل المفروض قانون

 

أما في  ،لمبحث الأول الشكل الرسمي للعقدلذلك قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين نتناول في ا

 المبحث الثاني فسنتطرق إلى الشكل العرفي محاولين في ذلك الإلمام بجميع عناصر الموضوع

ه  وكذا حجيته و الاثار التي يرتبها خصائص تعريف هذا الشكل و تبيانلى من حيث التعرض ا

 .كما سنعرض ايضا بعض تطبيقات هذه العقود

 

 

 

 

                                                           
 . 42،ص2005محمد حسنين قاسم، قانون الاثباث في المواد المدنية و التجارية، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، سنة  1
 ية، مذكرة لنيل اجازة المدرسة العليا للقضاء،الدفعة السادسة عشر، سنة عويطي فريد، عشوري عبد العزيز، الشكلية في التصرفات القانون 2

 .5و4، ص2005-2008
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 المبحث الأول: الشكل الرسمي 

إن للمحررات الرسمية أهمية بالغة وذلك من خلال الدور الذي تقدمه في تنظيم حياة الأفراد 

وقد إعتمدها المشرع الجزائري في بعض  ، ية للمتعاقدينداخل المجتمع وتوفير الأمن والحما

 تأثيرها على الوضع  مدى التصرفات القانونية التي لها مكانة كبيرة خاصة من حيث

حيث نص عليها المشرع من خلال بعض  والسياسي للدولة. والاجتماعي الاقتصادي

-25المؤرخ في  91-70و كذا قانون التوثيق  1965النصوص القانونية كقانون المالية لسنة 

د المعدل و المتمم و كذا كل القوانين الصادرة بعده اذ جعل من الرسمية ركنا للانعقا 12-1970
 بعض التصرفات القانونية و تخلفها يؤدي الى بطلان العقد1

كما جائت عدة مواد في القانون سوءا القانون المدني او القوانين الاخرى كالقانون التجاري و 

التي  1مكرر 324تكرس مبدا الرسمية في التصرفات كما هو الحال في نص المادة  ،غيرها

و التي ق م  883شكل رسمي و ايضا نص المادة نصت على التصرفات الواجب افراغها في 

تضمنت وجوب الرسمية في عقد الرهن الرسمي2 و كذالك عقد الشركة و المحل التجاري و 

غيرها من التصرفات القانونية التي فرض المشرع ان تفرغ في قالب رسمي و التي سنتطرق 

 اليها لاحقا .

قررنا تقسيم هذا المبحث الى على هذا النوع من المحررات دراستنا و حتى تسهل علينا  

من حيث التطرق إلى تعريفها  ة هذه المحرراتالاول ماهيفي المطلب  مطلبين . نتناول 

ها في المطلب تطبيقاتانواع العقود الرسمية و بعض بعض  . كما تناولنا آثارها و وشروطها

.الثاني   

 

 المطلب الاول: ماهية المحررات الرسمية و اثارها

من ق  324من خلال نص المادة  الرسمي محررلقد تطرق المشرع الجزائري إلى تعريف ال

المحرر. هذا شروط الواجب توفرها فيالان هذه المادة تحوي لنا  ضح تم، حيث ي  

تعريف  سنتعرض الىالفرع الأول  في  .اساسيينلذا ارتأينا أن نقسم هذا المطلب إلى فرعين   

و تخلف الرسمية في اثار توفر ا فسنتطرق الىثاني أما الفرع ال  ،و شروطه المحرر الرسمي

. الورقة  

                                                           
-2010حساين عومرية،الرسمية في انتقال الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، تخصص ادارة عامة، سنة   1

 .5، ص2011

 .57ص صبري سعدي، نفس المرجع السابق، 2 
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 الفرع الأول: تعريف المحرر الرسمي و شروطه

قبل ان نتطرق الى تعريف المحرر الرسمي من الناحية القانونية و سرد شروطه سنتطرق اولا 

من  لى هذا التعريفسنرى ايضا التعديلات التي طرات عالى تعريفه الواسع و الضيق ، كما 

 خلال النقاط التالية :  

  اولا : تعريف المحرر الرسمي 

كذا  المعنى الضيق و و المعنى الواسع ، من خلال ثلاث معاني يعرف المحرر الرسمي

.التعرف القانوني  

 ا-المعنى الواسع للمحرر الرسمي

المهام التي عام مختص. بغض النظر عن نوعية  موظفويقصد به كل سند محرر من طرف 

سواءا كانت مهمته تقتصر على تحرير العقود الخاصة فقط أو كانت  هذا الموظف يمارسها

وثائق  ،حيث يشمل هذا السند إلى جانب العقود التي يحررها الموثق .تتعلق بأعمال أخرى

.االحالة المدنية والأحكام القضائية والقرارات الإدارية وغيره  

 ب- المعنى الضيق للمحرر الرسمي 

سند من طرف موظف عام معين مختص بتحرير الر يتحر ،تعني الرسمية في معناها الضيق 

العقود والتصرفات بصفة عامة يسمى موثق "وتسمى التصرفات التي يقوم بتحريرها بالعقود 

 التوثيقية1". 

 ج- التعريف القانوني

ية عبر ما يهمنا هو التعريف القانوني حيث تناول المشرع الجزائري تعريف المحررات الرسم

 مرحلتين قبل وبعد التعديل:

 1- قبل التعديل:

التي يثبت فيها موظف عام او شخص  رقة الرسمية هي الو) :انهعلى  ق م 324 دةلمانصت ا

 وذلك طبقا للأوضاع القانونية في انتم لديه أو ما تلقاه من ذوي الش مكلف بخدمة عامة ما

.(حدود سلطته واختصاصه  

 

 

                                                           
 62،63زواوي محمد، نفس المرجع السابق،ص  1
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 2- بعد التعديل:

ي المؤرخ ف 06-02لمعدل بالقانون رقم ا 1988المؤرخ في  14-88على إثر صدور القانون 

:السابقة الذكر على النحو التالي 324تغيرت صياغة المادة  2006فبراير  20   

العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف عام أو ضابط عمومي او شخص مكلف بخدمة عامة ما ) 

(.تم لديه أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه  

_يظهر لنا من خلال هذا التعريف أن المشرع جاء بمصطلح "ضابط عمومي"1 وذلك تماشيا 

شريعات السارية المفعول وفقا للتوكذا  ،في بعض المهن كمهنة التوثيق هامع التعديلات التي سن
 واللاحقة2

وهو الخلط  .كما استبدل المشرع كلمة الورقة الرسمية بصيغة جديدة هي ) العقد الرسمي (_

  الذي وقع فيه المشرع بين التصرف الذي هو العقد وآداة إثباته المتمثلة في السند المكتوب

وذلك أن العقد بمفهومه القانوني هو إتفاق إرادتين في حين أن المحرر هو الوثيقة أو الورقة  

.التي تم تدوين هذا الإتفاق عليها  

 

 ثانيا: شروط المحرر الرسمي

 

الشروط حرص المشرع على جعل مناط إكتساب المحرر للصفة الرسمية رهنا بمجموعة من 

يتحقق بإجتماعها مصداقية و ثقة في المحرر وما يتضمنه من بيانات3 وتتمثل هذه الشروط 

:فيما يلي  

  

 ا- صدور الورقة من موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة 

 

حيث  العقد الرسمي يجب أو يحرر من طرف الأشخاص التاليةعلى أن  324نصت المادة 

:يحدد القانون عمل كل شخص و مهامه و طرق تعيينه   

 

الموظف العام: هو من يعين من قبل السلطة للقيام بعمل من أعمالها في شكل خدمة  /1

.ويخضع لقانون الوظيف العمومي  

الشهادة الجامعية"، ك" لكل من له مؤهلات قانونية إسنادهاالضابط العمومي: صفة يمكن  /2

يسند إليه تسيير مكتب حيث يكون جزائري الجنسية،  وسنة فما فوق،  25بلغ من العمر وي

لخدمة عامة،  يقصدهويتقاضى أجره ممن  عمومي للتوثيق لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته،

 تتمثل عادة في تحرير العقود بمختلف أنواعها، اي هو الموثق.

                                                           
  21،ص2011مامون عبد الكريم،محاضرات في طرق الاثباث طبقا لاخر النصوص، كنوز للنشر و التوزيع، الجزائر، سنة  1
 6حساين عوامرية، نفس المرجع السابق، ص 2
 2002همام محمد محمود زهران، أصول الاثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، سنة  3
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 سواءاأداء عمل معين في شكل خدمة عمومية، المكلف بالخدمة العامة: هو كل من كلف ب /3

 خضع لوظيفة عمومية أم لا، وسواءا تقاضى عليها أجرا أو قام بهذا العمل مجانا1.

ب- أن يكون الموظف أو الضابط العمومي أو المكلف بالخدمة العامة مختص بتحرير الورقة 

 الرسمية

ق م أن يكون الموظف العام أو الضابط العمومي أو المكلف بالخدمة  324تتطلب المادة  

                                                           .صهالعامة قد عمل في حدود سلطته واختصا

هذا الشخص ذا ولاية في تحرير الورقة، أي أن يكون قائما بعمله يقصد بالسلطة أن يكون  -

     قانونا وقت تحرير الورقة. فإن عزل أو نقل زالت ولايته.

                               حيث يكون اختصاص مكاني اواختصاص نوعي و هو كتالي:                                                                   أما الإختصاص فهو نوعان: - 

الاشخاص الذين تم  أن تكون كتابة الورقة من إختصاص ويقصد به ي:وعالإختصاص الن -1

 مثلا لا يجوز حيث ،في حدود سلطاتهم التي حددها لهم القانون   324ذكرهم في نص المادة 

                                         .          أن يقوم بتحرير عقد الرهن الرسميلكاتب الجلسة في المحكمة 

يقصد به أن القانون حدد لكل موظف دائرة إقليمية معينة لا يجوز له  اني:الإختصاص المك -2

ف في ولاية معينة ان يحرر عقد في بلدية اخرى فلا يجوز مثلا لموظ أن يباشر عمله خارجها
 .فذالك يعد خرقا لقواعد الاختصاص  2

الأوضاع القانونية في  تحرير المحرر الرسميمراعات  -ج  

نظم القانون الأوضاع والقواعد، التي يتعين على الموظف المختص ان يراعيها عند تحريره 

 للورقة الرسمية3،ومن بين هذه القواعد نذكر:

تحرير الورقة الرسمية، وهذا ما نصت  تأكد الموثق من خدمات وشخصيات المتعاقدين قبل-

:والتي تنص على ما يلي 02-06من ق  12الاولى من المادةعليه الفقرة   

"يجب على الموثق أن يتأكد من صحة العقود الموثقة، وأن يقدم نصائح إلى الأطراف قصد  

".تضمن تنفيدهاالقوانين التي تسري عليها وإنسجام اتفاقاتهم مع   

-مراعات البيانات التي يتعين أن تتضمنها الورقة الرسمية4 ، والتي تنقسم إلى بيانات عامة 

. وبيانات خاصة  

                                                           
 - 23و22مامون عبد الكريم، نفس المرجع السابق، ص  1
و النشر و التوزيع، الجزائر، سنة  صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الاثباث في المواد المدنية و التجارية، دار الهدى للطباعة 2

  52،ص2009
 48،ص 2005أنور سلطان، قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر،3
  9حساين عومرية، نفس المرجع السابق، ص  4
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كما هو الحال بالنسبة  فهي تلك البيانات التي يجب أن تتوفر في جميع العقود، :البيانات العامة

ق م على ان يبين في العقود الناقلة او المعلنة  4مكرر  324للبيانات التي نصت عليها المادة 

عن الملكية العقارية طبيعة و حالات و مضمون و حدود العقارات و اسماء المالكين السابقين 

 و كذا عند المكان صفة و تاريخ التحويلات المتتالية. 

بقولها )توقع العقود  21مكرر 324و كذالك الحال بالنسبة للبيانات التي نصت عليها المادة -

الرسمية من قبل الاطراف و الشهود عند الاقتضاء، و يؤشر الضابط العمومي على ذالك في 

 .اخر العقد

و اذا كان بين الاطراف او الشهود من لا يعرف  او لا يستطيع التوقيع ،يبين الضابط      

مالم يكن هناك مانع  العمومي في اخر العقد تصريحاتهم في هذا الشان  و يضعون بصماتهم،

 قاهر.

و فضلا عن ذلك، اذا كان الضابط العمومي يجهل اسم وحالة و سكن و الاهلية المدنية      

 .(يشهد على ذالك شاهدان بالغان تحت مسؤوليتهما للاطراف،

  

والذي بين أشكال العقود التوثيقية ومضمونها،  02-06وأيضا جاء الفصل الخامس من القانون 

طريقة الكتابة ونوعية البيانات وغيرها من الأحكام التي أوردها المشرع   موادهبينت حيث 

و هي كتالي : لضبط الأوراق الرسمية  

على ان تحرر العقود التوثيقية باللغة العربية تحت  02-06من القانون  26نصت المادة      

بياض او نقص. طائلة البطلان و في نص واحد، و واضح تسهل قراءته و بدون اختصار او 

بالحروف و تكتب التواريخ و يوم التوقيع على العقد كما تكتب المبالغ و السنة و الشهر 

 الاخرى بالارقام 

من نفس القانون على انه يجب ان لا تتضمن العقود اي تحوير او  27كما اوجبت المادة     

المشطوبة الغير متنازع  اضافة كلمات و الا اعتبرت باطلة. اما الكلماتكتابة بين الاسطر او 

في عددها يجب ان تكون مكتوبة بشكل لا يشوبه اي شك او التباس و يصادق عليها في اخر 

 العقد 

فتضمنت البيانات الواجب توفرها في العقود التي يحررها  02-06من القانون  29اما المادة    

 الموثق والتي تتمثل فيما يلي:

                                                                          اسم و لقب الموثق و مقر مكتبه -

و مكان ولادة الاطراف و جنسيتهم                          اسم ولقب وصفة و موطن و تاريخ  -

                        و مكان ولادة الشهود عند الاقتضاء اسم ولقب و صفة و موطن و تاريخ  -

                                                            و لقب و موطن المترجم عند الاقتضاءاسم  -

د                                                                                       تحديد موضوع العق -

                                                           
 9عويطي فريد، عاشوري عبد العزيز، نفس المرجع السابق، ص   1
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                                                  اليوم الذي ابرم فيه العقدالمكان و السنة و الشهر و  -

                                  المصادق عليها التي يجب ان تلحق بالاصل. اف وكالات الاطر -

بائية و التشريع الخاص المعمول به التنويه على تلاوة الموثق على الاطراف، النصوص الج -

 - توقيع الاطراف و الشهود و الموثق و المترجم عند الاقتضاء1.    

: وهي البيانات المتعلقة بكل تصرف إذ ينفرد بها عن التصرفات الأخرى أما البيانات الخاصة

لهذه البيانات بقولها: )دون الاخلال بالبيانات التي  02-06من القانون  29ولقد اشارت المادة 

 تستلزمها  بعض النصوص الخاصة ...(.
، و كذا 2من ق م  3مكرر  324 المادةتفائية طبقا لنص حالعقود الإالشهود في و نذكر منها 

 114و  67و  66و  21كما هو الحال بالنسبة للمواد  البيانات المتعلقة بتحديد الملكية و اصلها

 . حيث تتعلق بالحالة المادية و الطبيعة القانونية للعقار 63-76من المرسوم 

 

 

 الفرع الثاث: الآثار التي ترتبها الرسمية

تعود على  ،يترتب عن تخلف أو ثبوث الرسمية في التصرفات القانونية آثار معينة ومهمة

دي إلى ؤتففي حالة تخلفها  ماأالتنفيذ أوسواءا من حيث الحجية  ،التصرف القانوني بقوة كبيرة

العقد أو تحويله.بطلان   

آثار توفر الرسميةأولا:   

قوة  تكتسب الورقة الرسمية إصباغ الشكلية الرسمية عليه بعد إبرام التصرف القانوني و

 تنفيذية وحجية بين الطرفين بل ويسري أثارها إلى الغير3، وتشمل هذه الآثار النقاط التالية:

 أ- القوة التنفيذية:

وردت العقود الرسمية في قانون الاجراءات المدنية والإدارية من بين السندات التنفيذية4، 

، وبقوة تنفيذية تعطي لصاحبها الحق في طلب تنفيذها جبري بإمكانية التنفيذ ال تتميزحيث انها 

دون أن يستصدر حكما بشأنها، شريطة أن تمهر بالصيغة التنفيذية5،  طبقا لما جاء في  نص 

 المادة 31 من القانون 602-06. 

                                                           
 ، المتضمن تنظيم مهنة الموثق. 2006فبراير  20الموافق ل  1427محرم  21المؤرخ في  02-06القانون ا نظر الفصل الخامس من  1
 العقد من ق م )يتلقى الضابط العمومي، تحت طائلة البطلان، العقود الاحتفائية، بحضور شاهدين(   3مكرر  324نص المادة  2
 .13و10ص ، نفس المرجع السابق،  عويطي فريد، عاشوري عبد العزي 3
 64صبري سعدي، نفس المرجع السابق، ص   4
 29مامون عبد الكريم، نفس المرجع السابق، ص   5
على انه )تسلم النسخة الممهورة بالصيغة التنفيدية للعقد التوثيقي وفقا للتشريع المعمول به، و يسري عليها ما  02-06من القانون  31نصت المادة   6

 القضائية، و يؤشر على الاصل بتسليم النسخة التنفيدية(.يسري على تنفيد الاحكام 
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التنفيدية، فالدائن مثلا ويقصد بالنسخة التنفيدية  نسخة من السند الرسمي توضع عليها الصيغة 

هذا ما يجعل  ج للجوء الى القضاء لايقاع الحجز و استصدار حكم التنفيد على المدينلا يحتا

الأشخاص يفضلون اللجوء إلى الموثق في تحرير العقود التي لها قيمة كبيرة، حتى ولو لم 

 يشترط ذلك القانون1.

حيث لا يمكن  ،رسمية المحررة خارج الوطنإلا أنه يستثنى من القوة التنفيذية بعض العقود ال

 8المادة  من 1الفقرة  التصريح بقابليتها للتنفيذ، هذا ما نصت عليهجزائر إلا بعد تنفيذها في ال

من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية2 بقولها ) ان السندات الرسمية و لا سيما السندات الصادرة 

عن الموثق التي تكون قابلة للتنفيذ في احدى الدولتين يصرح في الدولة الاخرى بقابليتها كذالك 
 للتنفيذ من قبل السلطة المختصة طبقا لقانون الدولة التي تجرى لديها ملاحقة التنفيذ(3

 ب- الحجية المحررات الرسمية:

لها ذاتية بحيث لا يلتزم من تصبح  ،ا استوفت المحررات الرسمية الشروط السابقة الذكرإذ

ثبات. في حين يتعين على كل على كل من يذكرها إقامة الدليل على بطلانها ليحتجّ بها بإ  

حيث نصت  ،من ق م 5مكرر  324بطريقة واحدة وهي الطعن بالتزوير،هذا ما أكدته المادة 

و يعتبر نافذا في كامل  ،)يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره :على انه

)يعتبر العقد الرسمي  :بقولها 6مكرر  324المادة  من 1نص الفقرة  وكذلك التراب الوطني (.

 حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بين الاطراف المتعاقدة  و ورثتهم و ذوي الشان(.

 يفهم من نص المادتين أن حجية الورقة الرسمية تشمل جميع البيانات الواردة فيها4. كما 

:على الغير هذا ما سنراه فيما يليتسري هذه الحجية على طرفي العقد، و  

 1- حجية الورقة الرسمية فيما بين طرفي العقد -1

من البيانات في الورقة الرسمية، بيانات تكون للورقة الرسمية فيها حجية إلى أن  نهناك نوعي

يطعن فيها بالتزوير وبيانات دون ذلك في القوة، يمكن اقامة الدليل على عكسها5. لذلك فإن 

:تنقسم إلى عنصرين حجية هذه البيانات  

- العنصر الأول: البيانات المدونة في المحرر الرسمي والتي صدرت بمعرفة الموظف العام 

 أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بالخدمة  عامة 

 
                                                           

 66زواوي محمد، نفس المرجع السابق، ص  1
 13عويطي فريد، عاشوري عبد العزيز، نفس المرجع السابق، ص   2
قة بتنفيذ الاحكام و تسليم يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعل 1965يوليو  29الموافق ل  1385ربيع الاول  30المؤرخ في  194-25الامر رقم  3

غشت  28المجرمين المبرمة بين الجزائر و فرنسا و على مبادلة الرسائل المتعلقة بتعديل البروتوكول القضائي الجزائرين_الفرنسي المؤرخ في 

1962. 
 25مامون عبد الكريم، نفس المرجع السابق، ص 4
ظرية الالتزام بوجه عام، الاثبات و اثار الالتزام، الجزء الثاني، دار القلم، بيروت لبنان، عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني، ن 5

   147ص
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رسمية، إذ يكون فيها للمحرر الرسمي حجية قاطعة حتى يطعن فيها  اتتعتبر هذه البيان 

بالتزوير كالبيانات التي يشير فيها الموظف أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بالخدمة 

.العامة أنها من عمله أو أنها وقعت في حضوره أثناء تأديته لوظيفته  

ن تمتاز شهادتهم ابة شهود مميزيوالحكمة من ذلك أن المشرع إعتبر هؤلاء الأشخاص بمث 

  لذلك فإن المشرع لا يسمح بإثبات التزوير بالطرق السهلة  بقيمة إستثنائية

بتقديم شكوى للجهة ، الاولى وقد اقر المشرع طريقتين للطعن بالتزوير في الورقة الرسمية 

ة تابعة اما الثانية برفع دعوى تزوير فرعي المختصة و بذالك تحريك دعوى تزوير اصلية،

 لدعوى المدنية الاصلية القائمة هذا حسب ما نصت عله المواد 180 و 188 من ق ا م ا1.

 

حيث  2012 /09/02الصادر في تاريخ  جاء قرار المحكمة العليا وعن حجية هذه البيانات 

ق للتحقيق ولا لشهادة الشهود أقرت أنه لا يمكن إخضاع الوثائق الرسمية المحررة لدى الموث

بالحجية حتى يثبت تزويرهما. وجاء في نفس القرار أنه لا يمكن إخضاع الوعد بالبيع  دتعهاملت

بإعتباره عقدا رسميا محررا من طرف الموثق، لسماع الشهود بخصوص الإمضاءات الواردة 

 فيه2.

 

- العنصر الثاني: البيانات التي دونها الموظف العام او الضابط العمومي أو الشخص المكلف 

 بالخدمة العامة بناءا على تصريحات المتعاقدين

 

أو الضابط العمومي أو  الموظفور ضفي غير ح ،بين الأطراف اتفاقاتشمل هذه الحالة 

بحيث يلجئ المتعاقدون إلى محرر الورقة فقط لإشهاده على ما  .المكلف بالخدمة العامةشخص 

.عليه وتدوينه في محرر اتفقوا  

إثبات عكسها بالطرق  ومن ثم يجوز ،البيانات لا تلحقها صفة الرسمية وبالتالي فإن هذه 

فإن صفة  ، العادية في الإثبات دون التقيد بدعوى التزوير. ومثال ذلك بيع عقار بثمن معين

لإدعاء بأن ذلك البيع كان ع فيما بعد المتعاقدين لمنلكن هذا لا ي ،تلحق البيع كواقعةالرسمية 

 صوريا3.

قرار المجلس  ايدت ، حيث1997ارها الصادر سنة المحكمة العليا في قر اعتبرتهو هذا ما 

بابطال عقد البيع لان الفريضة التي تم على اساسها البيع امام الموثق لم تكن تشمل جميع 

ك يشكل غشا من شانه ان يبطل العقد . وبتالي الورثة الشرعيين بتعمد من المدعين حيث ان ذال

فيما يخص المعاينات التي قام بها  .سمي قوة ثبوتية حتى يطعن فيه بالتزويرلعقد الراقرت ان ل

                                                           
 13حساين عومرية، نفس المرجع السابق، ص 1
لعدد ، ا2014الصادر بالمجلة القضائية لسنة  698894في الملف رقم  2012-02-09قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة العقارية بتاريخ   2

 الثاني.
 .26مامون عبد الكريم، نفس المرجع السابق، ص   3
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المعطيات الأخرى التي تلقاها من قبل الأشخاص تكون لها قوة إثباتية إلى  أما ،الموثق بنفسه

 غاية تقديم دليل عكسي على ذالك حيث ان الموثق لا يمكنه التحقق من هذه المعلومات1 . 

 

 2- حجية الورقة الرسمية بالنسبة للغير:

لا تقتصر حجية الورقة الرسمية على أطرافها فقط، بل تشمل الغير كذلك. فهي حجية بالنسبة 

 ،للكافة ولا يستطيع أي شخص أن ينكر ما ورد فيها من بيانات، التي يلحقها وصف الرسمية

  إلا عن طريق الطعن فيها بالتزوير.

وهذا ما نصت عليه الفقرة 01 من المادة 324 مكرر 6 من ق م2، والتي تنص على:)يعتبر 

  الشان( تفاق المبرم بين الأطراف المتعاقدة وورثتهم وذويلاا لمحتوى العقد الرسمي حجة

اذن الحجية التي يضفيها القانون على المحرر الرسمي اتجاه الغير هي نفسها الحجية بالنسبة 

يمكن ان يسري في حقه التصرف القانوني للاطراف المتعاقدة ، و يقصد بذالك ان كل شخص 

الذي يثبته ذالك المحرر و يحتج به عليه، ولا يكون امام هذا الغير الذي له مصلحة في الاثبات 

 عكس ماورد فيها الا عن طريق الطعن بالتزوير3. 

و تجب الملاحظة ان الطعن بالتزوير يكون في البيانات التي تلحقها صفة الرسمية ، اما 

البيانات التي لا تثبت لها صفة الرسمية كما هو الحال بالنسبة للبيانات التي تلقاها المحرر من 

 ذوى الشان و قام بتدوينها فقط فان هذه البيانات يمكن اثباث عكسها بالطرق العادية

 

 3- حجية صور الاوراق الرسمية: 

ين ماذا كان اصل الورقة من ق م ان المشرع قد فرق ب 326و  325يتضح لنا من نص المواد 

 الرسمية موجودا او ما اذا كان قد فقد4 على النحو التالي:

ق م على انه: ) اذا كان اصل الورقة الرسمية موجودا، فان صورتها  325تنص المادة 

         تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للاصلالرسمية خطية كانت او فوتوغرافية 

لم ينازع في ذالك احد الطرفين،فاذا وقع تنازع ففي هذه  مطابقة للاصل ماو تعتبر الصورة 

 الحالة تراجع الصورة على الاصل(.

ق م على: )اذا لم يوجد اصل الورقة الرسمية،كانت للصورة حجة  326و تنص ايضا المادة 

 على الوجه الاتي:

ية الاصل، متى كان يكون للصورة الرسمية الاصلية، تنفيذية كانت او غير تنفيذية، حج

 مضهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل.
                                                           

، العدد 1997الصادر بالمجلة القضائية لسنة  148561في الملف رقم  1997-04-30قرار المحكمة العليا الصادرعن الغرفة العقارية بتاريخ   1

 47الثاني، ص
  60صبري السعدي، نفس المرجع السابق، ص  2
 14نفس المرجع السابق،صحساين عومرية،   3
 62الى60صبري السعدي، نفس المرجع السابق، ص  4
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و يكون للصورة الرسمية المؤخوذة من الصورة الاصلية الحجية ذاتها و لاكن يجوز في هذه 

 الحالة لكل من الطرفين ان يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التي اخذت منها.

ماخوذة من النسخة الاولى، فلا يعتد به الا لمجرد من صورة رسمية للصورة الاما ما يؤخذ 

  الاستئناس تبعا للظروف(.

 

 الحالة الاولى: وجود أصل الصورة أو النسخة

، بأن الصورة الورقية الرسمية لها نفس المذكورة اعلاهق م  325نستخلص من نص المادة 

 الحجية الإثباتية التي تكون لأصلها طالما هي مطابقة للأصل.

حالة وقوع النزاع بشأن مطابقة هذه الصورة لأصلها، تقوم المحكمة بالتحقيق في ذلك  أما في

أو عن طريق إنتداب أحد قضاتها ،ها، سواءا بمعرفة المحكمة نفسهاعن طريق مقابلتها بأصل

للتنقل إلى مكتب التوثيق ومطابقة الصورة مع الأصل بحضور الموثق الذي قام بتحرير 

 الورقة الرسمية.

 

 الحالة الثانية: عدم وجود أصل الصورة

 

وبقيت  ق م ج أن أصل الورقة إذا ضاع أو هلك لسبب من الأسباب 326يستفاد من نص المادة 

 الصورة فقط فإن الحجية تكون على النحو التالي1: 

 

بواسطة موظف عام مختص،  ،و هي منقولة مباشرة من الاصل الرسمية الاصلية:الصورة -1

، فتكون للصورة بهذا المعنى حجية و يستوى فيها ان تكون صورة تنفيذية او غير تنفيذية

 الاصل2 متى كان  لها مظهر لا يوحي بالشك في شكلها أو مضمونها بمطابقتها لأصلها.

2-الصورة المأخوذة عن الصورة الأصلية3: وهي منقولة بمعرفة موظف عام مختص من 

الصورة الاصلية فهي ليست منقولة من الاصل فبتالي لا تعتبر صورة من الاصل4و لها نفس 

حجية الورقة الاصلية ، لا كن يجوز لاحد الاطراف طلب مراجعتها مع الصورة الاصلية 

  الماخوذة منها

هذه الصورة  :من الورقة الرسمية منقولة مباشرةالصورة المنقولة من الصورة غير ال -3

 ليست لها حجية الورقة الأصلية ولا يعتد بها الاعلى سبيل الإستئناس5.

                                                           
 29و28مامون عبد الكريم،نفس المرجع السابق، ص  1 

 .63صبري السعدي، نفس المرجع السابق،ص  2 

 29مامون عبد الكريم، نفس المرجع السابق، ص  3 

 62و61صبري السعدي، نفس المرجع السابق، ص  4 

 29الكريم، نفس المرجع السابق، ص مامون عبد  5 
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التشديد في جريمة التزوير في المحررات الرسمية -ج  

 

لقد شدد المشرع الجزائري في جريمة التزوير المرتكبة على المحررات الرسمية من حيث 

ة التزوير في باقي الأوراق الأخرى، كالأوراق العرفية الوصف والعقوبة بالمقارنة مع جريم

التي حدد المشرع عقوبة الجريمة فيها أخف مما هو عليه في تزوير المحررات الرسمية1، 

الثالث تحت عنوان تزوير في القسم  من ق ع 218إلى  214جاء في المواد من  اوذلك حسب م

من الفصل السابع التزوير من الكتاب الثالث الجنايات و المحررات العمومية او الرسمية 

، أما الجنح وعقوباتها من الجزء الاول المبادئ العامة و الاحكام التنفيذية من قانون العقوبات 

إلى المادة  219تناولتها المواد من  جريمة تزوير المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية

 221 ق م في القسم الرابع تحت عنوان تزوير المحررات العرفية من نفس الفصل2.

 

  آثار تخلف الرسمية  :ثانيا

ا التي سبق و ان ذكرناها  فان تخلفه الاثاريرتب  توفر الرسمية في المحرر الرسمياذا كان 

 كذالك يرتب الاثار التالية:

 

بطلان التصرف الرسمي:-أ  

إن التصرفات التي جعل المشرع الشكل ركنا لانعقادها فإن جزاء تخلفه يؤدي  إلى بطلان  

.ق م  1مكرر  324الواردة في نص المادة  العقد، كالعقود  

التصرف الذي لا يشترط القانون فيه شكلا معينا ويكتفي فيه بالرضا لإنعقاد العقد وكذلك  أما

التصرف.فيها المحل والسبب، فلا يبطل   

 

  ب-تحول العقد الرسمي إلى عقد عرفي3:

 افي الإثبات إذا وقع عليه يجعل لها قيمة الورقة العرفية الرسمية إن زوال الرسمية عن الورقة 

 2مكرر  326عليه المادة على شروط العقد العرفي، وهذا ما نصت  ا، أي توفرهنأالش يذو

 أهلية الضابط )يعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم كفاءة أو أنه ، والتي تنصت علىمن ق م

هذا اذا كان  العمومي أو انعدام الشكل كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف(

 التصرف رضائيا .

لى بطلان هذا التصرف، اما اذا كان التصرف شكليا فالرسمية تعتبر ركنا فيه ويؤدي تخلها ا

ففي هذه الحالة  ،من العقودكما هو الحال بالنسبة للعقد بيع عقار او عقد رهن رسمي و غيرها 

 لا يكون للمحرر الرسمي أي قيمة4.

                                                           
 .14و13، نفس المرجع السابق، صعويطي فريد، عاشوري عبد العزيز 1
   .، المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم1966يونيو  08الموافق ل  1386صفر  18، المؤرخ في 156-66الامر  2
 .61و15عويطي فريد، عاشوري عبد العزيز، نفس المرجع السابق، ص  3
 .54و53صبري السعدي، نفس المرجع السابق،ص  4
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 المطلب الثاني: بعض تطبيقات الرسمية في التصرفات القانونية    

 

 هاولقد قام المشرع الجزائري بتنظيم. في عدة أنواع من التصرفات القانونية شملتلرسمية اإن 

من ق م التي تضمنت  1مكرر  324كما هو الحال بالنسبة للمادة  في شتى فروع القانون

 التصرفات التي فرض المشرع الجزائري فيها الرسمية للصحة العقد و التي جاء في نصها:

باخضاعها الى شكل رسمي، يجب تحت طائلة البطلان،  يامر القانون) زيادة عن العقود التي  

او صناعية او تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار او حقوق عقارية او محلات تجارية 

او حصص فيها،او عقود ايجار  كل عنصر من عناصرها، او التنازل عن اسهم من الشركة،

صناعية في شكل رسمي، و سات زراعية او تجارية او عقود تسيير محلات تجارية، او مؤس

 يجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد.

العقود المؤسسة او المعدلة للشركة بعقد رسمي.كما يجب تحت طائلة البطلان، اثبات   

 و تودع الاموال الناتجة عن هذه العمليات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد(.

 

بشكل رسمي في المادة المذكورة افراغها لعقود التي يجب لم يحدد المشرع الجزائري جميع ا

كتلك ة لم تتضمنها هذه المادعلى سبيل الحصر، وانما تبين صياغتها ان هناك عقود اخرى 

المنصوص عليها في نصوص خاصة و بصفة منفردة1، حيث تتنوع هذه العقود و تتميز فيما 

فمنها ما يكون اثناء ابرام العقد و منها ما يكون لاحقا له. ،بينها   

من اجل ذالك قسمنا هذا المطلب الى فرعين. سنتطرق في الفرع الاول الى تطبيقات الرسمية   

اثناء ابرام التصرف القانوني حيث سنحاول من خلاله التعرض الى معظم التصرفات القانونية 

سبق التصرفات التي تشكل فسنتناول من خلاله الثاني  اما عن الفرع  ،التي تتم اثناء ابرام العقد

  و التي من اهمها  كل من عقد الوكالة و الوعد بالتصرف   ابرام العقد

 

 الفرع الاول: تطبيقات الشكلية اثناء انشاء التصرف القانوني 

 

كما و حتى  الشائع منهاا على يشمل هذا العنصر عدة انواع من العقود الا ان دراستنا ستقتصر

 يسهل علينا الالمام بها راينا ان نقسم هذا الفرع الى النقاط التالية:

 

  اولا: المعاملات الواردة على العقارات أو الحقوق العينية العقارية

كل  من ق م على انه ) 683المشرع الجزائري العقار في  الفقرة الاولى من نص المادة يعرف 

شيئ مستقر بحيزه و ثابت فيه و لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، و كل ماعدا ذلك من 

                                                           
 .68دحماني لطيفة، نفس المرجع السابق، ص 1
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شيء فهو منقول(1. و ايضا يعتبر مالا عقاريا، كل حق عيني يقع على العقار، بما في ذلك حق 

 الملكية، وكذا كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار.

ان العقار ثروة لا تفنى2، لدى نظمه المشرع تنظيما خاصا به، و جعله مجال خصب لتطبيقات 

الشكلية الرسمية، الا ان مواضيعه واسعة و متشعبة3 و متنوعة حسب تنوع التصرفات التي 

و هذا ما سنراه فيما يلي:تطرأ عليه   

 ا- الشكل الرسمي في بيع العقار: 

 351نص المادة  ءحيث جا .رضائي، وذلك طبقا للأحكام العامةهو عقد  البيع في ق م إن عقد

)عقد يلتزم بمقتضاه البائع ان ينقل للمشتري ملكية الشيء او حقا  :انهعلى  بتعريفهمن ق م 

يتضح لنا ان المشرع اعتبر البيع عقد  خلال هذا التعريففمن  ماليا اخرا في مقابل ثمن نقدي(.

 أنه ير، غفبتالي اشترط فيه كل الشروط التي تجب لصحة العقود من رضا و محل و سبب

 324فإن العقد يكون شكليا طبقا لنص المادة  إذا كان محل البيع عقارا على ذالك ااستثناء

، من القانون المدني التي أوجبت إخضاع العقود التي تضمن نقل ملكية العقار أو 1 مكرر

في شكل رسمي تحت طائلة البطلان. العقارية الحقوق العينية  

 

في كل عقد يكون موضوع إشهار : )على أنه 63-76رقم من المرسوم  61كما نصت المادة 

المحافظة العقارية يجب أن يقدم في شكل رسمي( 4. إلا أن المشرع الجزائري لم يكتفي 

بل ذهب إلى أبعد من ذلك حيث تدخل في  ،باشتراط الرسمية في العقود الواردة على العقارات

إذ نص على ضرورة احتواء العقد على عناصر ومعلومات لابد من  ،تنظيم شكل العقد بذاته

حيث   63-76من المرسوم  62ومثال ذلك ما نصت عليه المادة  ،ذكرها في صلب المحرر

العقد الرسمي الذي يكون موضوع شهر لدى المحافظة العقارية، يجب أن ان  على نصت

مهنة الأطراف، وكذا إسم زوجاتهم يشمل على ألقاب وأسماء وموطن وتاريخ ومكان الولادة و

.ويصادق عليها من قبل الموثق ،عند الإقتضاء  

على أن كل عقد موضوع إشهار بالمحافظة  ،من نفس المرسوم 66كما أوجدت المادة    

يبين فيه النوع والبلدية التي يقع فيها وتعيين إسم ورقم المخطط والمكان  العقارية،يجب أن

 المذكور وما يحتوي عليه من مسح أرضي5. 

فصل في ال 02-06التي نص عليها القانون  توثيقيةقد أيضا، لأشكال العقود الويخضع هذا الع

و  المذكورة سابقا. ذا القانونالخامس من الباب الثاني من ه  

                                                           
 كما تضيف ذات المادة في فقرتها الثانية ان المنقول الذي خصص للخذمة العقار او لاستغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص.  1 

 .7، ص2007الطبعة الاولى، دار الهومه، الجزائر، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، مجيد خلفوني،  2 

 76دحماني لطيفة، نفس المرجع السابق، ص 3 

 .27،ص2008صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني،عقد البيع و المقايضة، دار الهدى، الجزائر، سنة  4 

، يتعلق بتاسيس السجل العقاري، المنشور بالجريدة 1976سنة مارس  25، الموافق ل 1396ربيع الاول  24المؤرخ في  63-76المرسوم رقم  5 

 .30الرسمية العدد 
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ي يجب ابرامه امام الموثق، كما ان و عليه فان عقد بيع العقار في التشريع الجزائري عقد رسم

 هذه الرسمية تحقق حماية البائع و المشتري على حد سواء1.

هذا و تجب الاشارة الا ان الرسمية و حدها غير كافية لانتقال العقار من البائع الى المشتري 

و هو المتعلق باجراءات الشهر لدى بل اوجب المشرع ايضا شكلا اخر لاحق لابرام العقد 

 المحافظة العقارية و التي سنتطرق اليها لاحقا

 

 ب- عقد المقايضة:

حيث عرفت . من ق م 415و  413و  413ي المواد نظم المشرع الجزائري عقد المقايضة ف 

أن ينقل إلى  ينتعاقدمال من المقايضة عقد يلتزم به كل ) :منه عقد المقايضة بقولها 413المادة 

.الآخر على سبيل تبادل الملكية مال غير النقود(  

نوني ان عقد المقايضة هو عقد تبادل الملكية دون أن يتضح لنا من خلال هذا التعريف القا 

انه يجوز في حالة يكون أحد البديلين من النقود عكس عقد البيع الذي يتميز بنقدية الثمن. إلا 

ق م. 415هذا ما نصت عليه المادة .تعويض الفرق بمبلغ من النقود، ة في قيمةفالأشياء المختل  

و مشتريا في نفس الوقت، الا انها تعتبر وسيلة قديمة فالمقايضة تستوجب كون الشخص بائعا 

حيث يحتل البيع المرتبة الاولى التي يتعامل بها الافراد لانه يؤدي وظيفة المقايضة بصورة 

 ايسر و اكمل.

فإن أحكام البيع تسري على  ، ق م 415فتأسس على نص المادة  ،أما عن شكل عقد المقايضة

 ،فمتى كان عقد البيع يستوجب الشكل الرسمي كانت المقايضة تستوجب الرسمية ،المقايضة

 كما هو الحال بالنسبة للعقارات2.

 

 ج- عقد الهبة:

 عرفت المادة 202 ق أ الهبة بقولها )الهبة تمليك بلا عوض(3. من خلال هذا التعريف يتبين 

والتي يتبرع بمقتضاها الواهب بماله لشخص آخر  ،لنا أن الهبة من التصرفات الناقلة للملكية

 يسمى الموهوب له بدون مقابل. 

 

 وطبقا للمادة 206 ق ا4  تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول أي برضا الطرفين وتتم الحيازة 

 اشترطتوالمعنوي أي أن تنتقل الملكية من الواهب إلى الموهوب له. كما  ماديبعنصريها ال

                                                           
 .28صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني،عقد البيع و المقايضة، نفس المرجع السابق، ص  1
 .974و496صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني عقد البيع و المقايضة، نفس المرجع السابق، ص  2
 . 2005-02-27المؤرخ في  02-05، يتضمن قانون الاسرة، المعدل و المتمم بالامر رقم 1984-07-09،المؤرخ في 11-84القانون رقم   3
الخاصة     من ق ا على ) تنعقد الهبة بالايجاب و القبول، وتتم الحيازة، ومراعاة احكام قانون التوثيق في العقارات و الاجراءات  206المادة تنص   4

 في المنقولات.
 و اذا اختلت احد القيود السابقة بطلت الهبة(.
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جراءات الخاصة في مراعاة أحكام التوثيق بالنسبة إلى العقارات والإنفس المادة أن تتم 

 المنقولات لدى فان الهبة تعتبر باطلة لعدم استيفائها الشروط الجوهرية1.

و يقصد بمراعات احكام التوثيق في العقارات ان تتم هبة العقار في شكل رسمي مع اتباع 

 اجراءات الشهر و هي كتالي:

 1- الرسمية في هبة العقار:

تحت طائلة البطلان، لدى الموثق. تحرير عقد توثيقي تتمثل في   

 2- احترام الاجراءات الشكلية:

و ما يليها من ق م،  2مكرر  324و القصد منها الاحكام العامة التي جائت في نص المادة  

تعاقدين اضافة الى اتباع اجراءات الشهر العقاري و التسجيل حتى تنتج الملكية اثارها بين الم

من ق م و التي جاء فيها: ) لا  793و هذا ما اشارت اليه المادة بنقل الملكية، و في اتجاه الغير 

تنتقل الملكية و الحقوق العينية الاخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين، او في حق 

التي تدير الا اذا روعيت الاجراءات التي ينص عليها القانون و بالاخص القوانين  الغير

 مصلحة شهر العقار(2.   

  

 د- عقد الوصية:

لقد اهتم ق ا بتنظيم عقد الوصية في الفصل الاول من الكتاب الرابع الخاص بالتبرعات حيث 

مواد  3ن خلال مادة منه. كما تطرق اليها القانون المدني م 18قام برسم حدودها و مبادئها في 

من الباب الاول من الكتاب الثالث في القسم الثاني من الفصل الثاني  777و 776و  775هي 

. من ق م   

من ق ا على انها ) تمليك مضاف الى ما بعد الموت  184و تعرف الوصية في نص المادة 

.بطريق التبرع (. اذن فالوصية هي طريقة من طرق اكتساب الملكية   

فيها ما يتعلق بموصى الذي يجب ان  .دو ككل العقود استوجب المشرع فيها شروط للانعقا

و التي حددها القانون في يكون سليم العقل و بالغا الاهلية اللازمة للقيام بمثل هذه التصرفات 

كاملة.  سنة 19  

اما الموصى له فيشترط فيه ان يكون موجودا و معلوما كما يجوز ان يكون حملا شريطة ان 

و ايضا يشترط فيه ان لا يكون قد قتل الموصي عمدا و  ق ا. 187سب نص المادة يولد حيا ح

ق ا 189و 188ان لا يكون وارثا الا اذا اجاز الورثة ذلك حسب نص المواد   

في ملك  موجودا و قد اضاف المشرع ايضا شروط متعلقة بالموصى به و الذي يجب ان يكون

او يصح ان يكون  و ان يكون مما يجري فيه الارث من ق ا 190حسب نص المادة الموصي 

  . للتعاقد محلا

                                                           
 .31،ص2017، دار هومه، سنة 11حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، الطبعة   1
، 2017سعة، دار هومه، الجزائر، عبد الحفيظ بن عبيد، اثباث الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري،الطبعة التا  2
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:من ق ا على انه: ) تثبت الوصية 191لاثباث الوصية فقد نصت المادة  اما  

بتصريح الموصي امام الموثق و تحرير عقد بذلك، -1  

شر به على هامش اصل الملكية(.مانع قاهر تثبت الوصية بحكم، و يؤو في حالة و جود   -2  

 أن اثبات الوصية يكون بالورقة الرسمية الصادرة من الموثق، نص هذه المادةيفهم من خلال  

وفي حال تعذر ذلك يمكن استصدار حكم قضائي  المكلف بافراغ الوصية في قالب رسمي.

العينية العقارية دون  ققوحالوصية المنصبة على العقار أو الوتجب الملاحظة أن بثبوتها، 

تعتبر باطلة وعديمة الأثر. ،02-06إحترام الشكليات المقررة في القانون   

 هذا و اضاف المشرع ضرورة القيام بعملية التسجيل و الشهر و التي تتمثل فيما يلي:

 

   - التسجيل: و هو اجراء يتم من طرف مفتش التسجيل، حيث يقوم بتسجيل جميع التصرفات 

ثابتا سواءا كانت التي اخضعها القانون لاجراء التسجيل او التي اراد اصحابها اعطائها تاريخا 

 عقارات او منقولات، مع خضوع العملية لدفع رسوم التسجيل.

 

   - الشهر العقاري: يعدالشهر هو الطريق النهائي لكي تكتسب عن طريقه الملكية بصورة 

، من طرف المكلف ق م 793نهائية، و يتم من خلال المحافظة العقارية حسب نص المادة 

 بعملية الشهر وهو المحافظ العقاري1.  

شر انع فيمكن اثبات الوصية بحكم و يؤو اضافت المادة المذكورة اعلاه انه في حالة وجود م

 بذالك على هامش اصل الملكية.

 

 ه- الرهن الرسمي:

لك لاشتراط لقد نظم المشرع عقد الرهن الرسمي الذي اعتبرته جل التشريعات عقدا شكليا، و ذ

الرسمية لانعقاده. اذ ان مصدر هذه الرسمية هو القانون2، ولقد قام المشرع الجزائري بتعريف 

:ق م الرهن الرسمي على انه 882المادة هذا العقد من خلال   

) الرهن الرسمي عقد يكتسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه، يكون له بمقتضاه ان  

 .(كان يتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة في استفاء حقه من ثمن ذالك العقار في اي يد

يظل فالرهن الرسمي عقد يرد على العقار بقصد ضمان الوفاء بالدين، غير ان العقار المرهون 

في حيازة المدين الراهن مما يجعله لا يدرك خطورة هذا التصرف التي تتمثل في امكانية قيام 

المدين عن الوفاء بالدين. و لعلاج  جزعليه عند حلول اجل الدين اذا ع الدائن المرتهن بالتنفيذ

 هذا الامر اوجب المشرع افراغ هذا الرهن في شكل رسمي بواسطة الموثق3. 

                                                           
 72الى70و30و26و25و16،ص 2008بن شويخ رشيد،الوصية و الميراث في قانون الاسرة الجزائري،الطبعة الاولى،دار الخلدونية،الجزائر،  1
 .87دحماني لطيفة، نفس المرجع السابق، ص  2
 .68زواوي محمد، نفس المرجع السابق، ص   3
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التي نصت على: )لا ينعقد الرهن الا بعقد  من ق م 883جليا في نص المادة و يظهر ذلك 

 رسمي او بحكم او بمقتضى القانون.

  .و تكون مصاريف العقد على الراهن، الا اذا اتفق على خلاف ذالك(

الرهن الوارد على لانعقاد غير كاف  ا وحدهالرض ان ن يتضح لنا من خلال هذا النصإذ

يفرغ في قالب رسمي من قبل الموثق حيث يعتبر هو الشخص الوحيد  العقار، بل يجب أن

.مؤهل لإبرام هذا النوع من العقودال  

نصا يتسم المشرع قد أورد القانون فإن بمقتضى  واحكم القضائي ب فيما يخص انعقاد الرهنأما 

بإنشاء الرهن بحكم قضائي إمكانية لدائن   ، فهل يقصد المشرعبالغموض في هذه المسألة

يث أنه هذا التحليل قد ح ؟رهن ضمانا للوفاء بالديناللإلزامه بتقديم  هلإستصدار حكم ضد مدين

 للغموض الثاني وهو المتعلق أما بالنسبة  الأحكام المتعلقة بحق التخصيص، الىبنا  ؤديي

وجود نص قانوني مباشر هذا ما  إنشاء الرهن بمقتضى القانون حيث تفرض هذه العبارةب

الخاصة الواردة على العقار و التي تعطي الحق للدائنين في  يؤدي بنا الى حقوق الإمتياز

    من 1فقرة  999 استفاء حقوقهم بالاولوية، و مثال ذلك الامتيازات التي نصت عليها المادة

ملحقاته، يكون له امتياز على ما يستحق لبائع العقار من الثمن و ) :علىالتي تنص و ق م

                   العقار المبيع(.

حقاته بالاولوية من العقار المبيعتعطي الحق لبائع العقار في استفاء الثمن و ملحيث   

تخول للمهندسين المعماريين و المقاولين استفاء حقوقهم  ق م و التي 1000 المادة نصو كذا 

ها.يدوبالاولوية من المباني التي ش  

ق م و المتعلقة بالشركاء في العقار في حالة الشيوع عند قسمته 1001و ايضا نص المادة   

اذن من كل ذلك يمكن القول ان هذه المادة اوردت حكما عاما يتعلق بكل تامين عيني وارد 

 على عقار سواءا كان عقدا رسميا او حكما قضائيا او نصا قانونيا1.

 886من المادة  2فقد بينت الفقرة  الرسمي توفرها في عقد الرهنأما عن البيانات الواجب 

على ضرورة ذكر البيانات الخاصة بتعيين العقار، وتعين من القانون المدني  891والمادة 

و يتم ذالك من خلال تخصيص الرهن و الذي يشمل مايلي: المضمون تعينا دقيقاالدين   

 

 1- تعيين العقار تعيينا دقيقا :

الثانية على ضرورة تعيين العقار تعيينا دقيقا  في فقرتها من ق م 886نصت المادة  

سواءا كان هذا التعيين في عقد الرهن ذاته او في عقد رسمي لاحق تحت طائلة البطلان 

. ويشمل هذا و معنى ذالك ان العقار يجب ان يكون قائما و موجودا وقت ابرام الرهن

 التعيين مايلي:

                                                           
 .72و  71زواوي محمد، نفس المرجع السابق، ص   1
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ويقصد بطبيعة العقار تبيان ما اذا كان قطعة ارض او  :العقار و موقعه وصف طبيعة-

من  العقار عنوان التعيين هذا ان يحمل سكن او ورشة وغيرها . اما عن موقعه فيجب

المساحة و  و كذا اسم الشارع الذي يقع فيه و رقم العمارة و رقم الباب ذكر خلال

اما اذا تعلق الامر بقطعة ارض فيجب ان قة سكنية. المكونات متى كان ذالك العقار ش

يشمل هذا التعيين تحديد صفتها اي ما اذا كانت رعوية او عمرانية، و تحديد موقعها 

و يجب ان تدون هذه البيانات في عقد الرهن  من تبيان رقمها و مساحتها و حدودها.

ليه المادةالرسمي او عقد رسمي لاحق و الا كان الرهن باطلا هذا مانصت ع  

  886ق م1.

انه لا بد من و صف ق م  887وصف ملحقات العقار: يستفاد من نص المادة  -

     :مشتملات العقار المرهون و هي

حقوق الارتفاق: و هي تلك الحقوق المعدة لاستعمال العقار المرهون ما وجد منها و  - 

 ما استجد لصالح العقار محل الرهن كحق المرور.

ت لخذمة العقار صصجميع المنقولات التي خالعقارات بالتخصيص: يمتد الرهن الى  - 

و التي تعرف بالعقار بالتخصيص، سواء وجدت وقت الرهن او الحقت بعد ابرامه، و 

مثال ذلك الات الحرث و الحصاد التي يجب ان توصف وصفا دقيقا يتضمن نوعها و 

ي تتغير و فقا لطبيعتها.تاريخ و بلد صنعها و غيرها من الاوصاف الت  

وصف التحسينات و الانشاءات: ويقصد بها جميع الاضافات التي تزيد في قيمة  - 

  .العقار. سواء كان مصدرها الطبيعة او بفعل الانسان

تعيين الدين : -2  

يبقى تابعا له في صحته و انقضائه. ولقد ان الدين هو سبب الرئيسي في عقد الرهن و 

ق م و التي  891اشترط المشرع الجزائري ضرورة تعيين الدين من خلال نص المادة 

 نصت صراحة على ضرورة تعيين مبلغ الدين المضمون في حالتين هما الدين 

الا انه يجب ان يعين مبلغ الدين المضمون رغم عدم كذا الدين المستقبلي الاحتمالي و

كر ذالك صراحة في المادة كما يجب تعيين سببه و اجلهذ  

اضافة الى ذالك اشترط المشرع الجزائري ضرورة قيد الرهن لدى المحافظة العقارية 

حتى يصبح نافدا في مواجهة الغير. و يقتصر هذا القيد على نفاد التصرف اتجاه الغير 

و لا يعني نشاة العقد2. كما تجب الملاحظة أن هذه الرسمية ليست مطلوبة فقط في 

متلزمة في كل التوكيل و الوعد بالرهن. 71،572،574الرهن بل هي طبقا للمواد   

 

 

                                                           
 من ق م على ) لا يجوز ان ينعقد الرهن الا على عقار، مالم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك. 886تنص المادة  1

يعته و موقعه، و ان و يجب ان يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه و بيعه بالمزاد العلني، و ان يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طب
 يرد هذا التعيين اما في عقد الرهن ذاته او في عقد رسمي لاحق، و الا كان الرهن باطلا(. 

 72زواوي محمد، نفس المرجع السابق، ص   2
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 ثانيا:المعاملات الواردة على المحل التجاري:

 

الشكلية التي ئية وتجنب فكرة رضامبدأ ال وتمان ئالإ ،دعامتين إن الحياة التجارية تقوم على

إلا أن المشرع الجزائري وضع إستثناء على  ،التجارية القانونيةفات رتصتؤدي الى عرقلة ال

هذا المبدأ فيما يخص المعاملات الواردة على المحلات التجارية حيث أخضعها لمبدأ الرسمية 

يجب تحت طائلة  ...: )بقولها 1مكرر  324ت عليه المادة في العقود ودليل ذلك ما نص

البطلان تحرير عقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عينية عقارية أو محلات تجارة 

، و يجب دفع الثمن لدى الضابط في شكل رسمي ... صر من عناصرهاأو صناعة أو كل عن

.(العمومي الذي حرر العقد  

يتضح لنا من خلال هذا النص أن عقد بيع المحل التجاري يعد من العقود الشكلية التي لا يكفي 

أركان عقد بيع المحل التجاري عتبر بذلك الرسمية ركن من تحيث  ،لإنعقادها مجرد التراضي

و التي تنص على ) كل بيع او وعد بالبيع و بصفة اعم كل  ت من ق 79 هذا ما اكدته المادةو

او صادرا بموجب عقد من نوع اخر او تنازل عن محل تجاري و لو كان معلقا على شرط 

او بالمزايدة او بطريق المساهمة به في راس مال كان يقضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة 

.الشركة يجب اثباته بعقد رسمي و الا كان باطلا(  

يوم من  15خلال رف صالتهذا لة أخرى تتمثل في قيد شكيشرع مإشترط  البالاضافة الى ذلك 

العقد. إبرام  

في النشرة  هعلى المشتري ضرورة القيام بنشر ملخص العقد أو إعلانكما اوجب المشرع 

في جريدة مخصصة للإعلانات  بالاضافة الى ضرورة اعلانه  ،القانونية الرسمية للإعلانات

و أيضا أن يسبق هذا الملخص أو  .القانونية في الدائرة أو الولاية التي يشتغل فيها المحل

نون تنازل عنه أو التصريح المنصوص عليه في قامالإعلان تسجيل العقد الناقل للملكية أو ال

 التسجيل وذلك في حالة عدم وجود العقد وإلا كان باطلا.

وفي حالة  كما يجب أن يشمل الملخص المذكور على التواريخ ومقادير التحصيل ورقمه،

.تاريخ ورقم الإيصال الخاص بهذا التصريح يجب ان يشملالتصريح البسيط   

ويجب الإشارة في الحالتين الى المكتب الذي تمت فيه العملية ويذكر بالإضافة الى ذلك تاريخ  

العقد وإسم كل من المالك الجديد والمالك السابق ولقبه وعنوانه وإسم المحل التجاري ومركزه 

، والثمن المشروط بما فيه التكاليف أو التقديرات المستعملة كقاعدة لإستيفاء حقوق التسجيل

وطن في دائرة إختصاص المحكمة.مال ضات وإختيارعرللم فيما بعد وكذا بيان المهلة المحددة  

وأيضا يجدد الإعلان من اليوم الثامن إلى اليوم الخامس عشر من تاريخ أول نشر، ويتم 

الإعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال خمسة عشرة يوم من أول نشر كل ذلك 

 جاء طبقا لنص المادة 83 من القانون التجاري و المتعلقة بإشهار بيع المحل التجاري1.

                                                           
لجامعية، الجزائر، نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري، الاعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات ا 1
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التي اشرنا اليها سابقا ان يتضمنها عقد التنازل فتشمل  79اما عن البيانات التي اوجبت المادة 

 مايلي:

اسم البائع السابق و تاريخ سنده الخاص بالشراء و نوعه و قيمة الشراء بالنسبة للعناصر  -1

عنوية و البضائع و المعداتالم  

قائمة الامتيازات و الرهون المترتبة على المحل التجاري -2  

رقم الاعمال التي حققها في كل سنة من السنوات الاستغلال الثلاث الاخيرة او من تاريخ  -3

ثلاث سنوات شرائه اذا لم يقم باستغلال منذ اكثر من   

الارباح التي حصل عليها في نفس المدة  -4  

و عند الاقتضاء الايجار و تاريخه و مدته و اسم و عنوان المؤجر و المحيل -5  

كما اضافت نفس المادة انه في حالة اهمال احد هذه البيانات يمكن ان يترتب بطلان عقد البيع 
 بطلب من المشتري اذا كان طلبه واقعا خلال سنة1

 

 ثالثا: الرسمية في عقد الشركة

 

على ضرورة كتابة عقد الشركة و إلا كان باطلا سواء تعلق الأمر  ق ممن  481نصت المادة 

تابة الواجبة في الشركات بالشركات المدنية أو بالشركات التجارية إلا أن الشرع لم يبين الك

.المدنية  

كانت باطلة طبقا لما نصت  الا فلا بد من إفراغها في شكل رسمي وأما الشركات التجارية 

تثبت الشركة بعقد رسمي و الا كانت باطلة  بقولها: ) من ق ت  545عليه المادة   

 اذن لا يقبل اي دليل اثبات بين الشركاء فيما يتجاوز او يخالف ضد مضمون عقد الشركة...(

  باطلة. تعتبرفي قالب رسمي وإلا بة عقد الشراكة بضرورة كتاهذه المادة تقضي 

أن الكتابة إذا كانت واجبة في عقد الشركة فهي ضرورية في جميع  إلىوتجب الإشارة 

و التي تنص  1مكرر 324من نص المادة  2تطرأ على العقد حسب نص الفقرة  التعديلات التي

 على: )كما يجب، تحت طائلة البطلان، اثباث العقود المؤسسة او المعدلة للشركة بعقد رسمي(.

صية المعنوية إلا بعد تتبع إجراءات القيد في السجل التجاري تتمتع الشركة بالشخ لا غير أنه -

 هذا ما نصت عليه المادة 549 ق.ت2 .

 

 

 

                                                           
 ، المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم.1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20، المؤرخ في 59-75الامر رقم  1
قبل اتمام هذا الاجراء يكون  من ق ت على: ) لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية، الا من تاريخ قيدها في السجل التجاري، و 549تنص المادة   2

ذ على الاشخاص الذين تعهدو باسم الشركة و لحسابها متضامنين من غير تحديد اموالهم، الا اذا قبلت الشركة، بعد تاسيسها بصفة قانونية ان تاخ
 عاتقها التعهدات المتخذة. فتعتبر التعهدات تعهدات الشركة منذ تاسيسها(.  
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 وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

إيداع العقود التأسيسية و العقود المعدلة للشركات لدى المركز الوطني لسجل التجاري و  -1

. 548ضاع خاصة بكل شركة حسب المادة تنشر حسب أو  

نشر ملخص العقد التأسيسي لشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. -2  

 3- نشر ملخص العقد التأسيسي لشركة في جريدة يومية يتم إختيارها من ممثلي الشركة1 .

  

د الى عدة اسباب من اشتراط الشكل الرسمي في عقد الشركات التجارية يعو لعل الهدفو 

 نذكر منها مايلي :

الاقتصادية للشركات حيث تقوم عادة على استغلال مشاريع اقتصادية ضخمة لها  اهمية -

لذى استوجب القانون الاحكام التي تضمن رقابتها و  وزنها و تاثيرها في الحيات الاقتصادية 

 توجيهها لمسايرة السياسة الاقتصادية للدولة.

معرفة كل شروط و الاحكام تدوين عقد الشركة و ذلك ان هذا العقد يدون حتى يكون مرجع ل-

و الاتفاقات التي تعاقد عليها الاطراف من معرفة الحصص و الاسهم و اقتسام الارباح و 

الخسائر و كذا معرفة القائمين بالادارة و تحديد سلطاتهم و غيرها من البنود التي تدون في عقد 

.الشركة  

ط ايضا قيد الشركة في ضرورة شهر عقد الشركة استلزم المشرع ذلك كما اشترط اشتر -

  المركز الوطني للسجل التجاري، و هذه العمليات لا تتم الا اذا كان هذا العقد رسميا.

 

 رابعا: المعاملات الواردة على السفن

وهي منقول من نوع خاص لا يخضع  ،السفينة مركب أو عمارة تخصص للملاحةيقصد ب

والموطن  جنسيةالالاسم وللقواعد العامة التي تحكم المنقول وذلك لأنها تتميز بمواصفات 

    .وضع قواعد خاصة تحكم المعاملات التي ترد على السفن . مما استوجب ضرورةوالحمولة

انها اوجبت ق ب حيث من  49المادة خلال نص  و يظهر ذلك من .خاصة من حيث  الشكل

 السفينة بالبيع أو التصرفات المتعلقة بنقل ملكية تحرير عقد رسمي لدى الموثق في كافة

و   ويلاحظ هنا أن هذا الشكل مطلوب لصحة العقد لا لإثباته باطلا، ذلك العقد وإلا كان تنازلال

  .نةالسفي لقد فرض المشرع ذالك للاهمية التي تحضا بها و .لعقديؤدي إلى بطلان ا ان تخلفها

   

و من بين التصرفات التي ترد على السفن ايضا ما يتعلق برهنها حيث تسمح اهميتها باعتمادها 

ريق رهنها كلها او جزء منها. و يشترط لرهن السفن ضرورة طكضمان للوفاء بالدين عن 

تتعلق السفينة و يجب ان يتضمن كافة المعلومات التي  افراغ هذا التصرف في قالب رسمي

                                                           
 .45الى  42، ص 2002ة طبقا للقانون التجاري الجزائري، دار الهومه، الجزائر، سنة دكتورة فضيل، احكام الشرك 1
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كذكر اسمها و حمولتها و موطنها كما يعين ايضا محل الرهن و ما اذا كان واردا على كل 

 السفينة او جزء منها الى جانب شهر الرهن في سجل السفن1.  

 

 الفرع الخامس: الشكليات التي تسبق التصرف القانوني

 

ولقد اشترط المشرع الجزائري فيها شكل  من بين التصرفات التي تسبق التصرف القانوني

.معين و لعل اهمها كل من الوعد و التوكيل  

 

عقد الوكالة اولا:  

 

الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص  : )بأنهاالوكالة ق م  571المادة  عرفت

 شخصا آخر للقيام بعمل شئ لحساب الموكل وبإسمه(.

المشرع قد سوى بين الوكالة والإنابة وجعل الإتفاق مصدرا يتضح لنا من خلال هذا النص أن 

لكليهما2، فهي تخضع للقواعد العامة للعقد. حيث يجب أن تتوفر فيها أركان العقد حتى تصبح 

صحيحة، إلا أن المشرع إضافة إلى ذلك إشترط فيها الجانب الشكلي في بعض التصرفات 

 وهذا ما سوف نراه في هذا العنصر. 

 

وكالة لمبدأ الرضائية، فتتكون بمبدأ الإرادتين دون الحاجة إلى أي شكل مع عدم تخضع ال-

على هذا المبدأ قد تخضع بعض الوكالات إلى  استثناءاالإخلال بمتطلبات الإثبات، إلا أنه 

) يجب أن يتوفر في   ق م  572، وهذا ما نصت عليه المادة وجوب الكتابة كشرط للصحة

توفره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص الواجب الوكالة الشكل 

حيث  ،يقضي بخلاف ذلك(. ويفهم من هذا النص أن عقد الوكالة يخضع لقاعدة توازي الأشكال

تشترط الشكلية كركن في الوكالة، إذا كان التصرف المراد قيام به شكليا أي تشترط فيه 

التصرفات بين مثال ذلك الوكالة الرامية إلى إبرام عقد من تبعه، والشكلية، وبالتالي فالوكالة ت

من ق م، والتي سبق وأن أشرنا إليها سابقا فالوكالة  1مكرر 324الوارد ذكرها في نص المادة 

 يجب أن تكون في شكل رسمي تحت طائلة البطلان.

تنازل عن وكذا الشأن بخصوص التصرفات التي تشترط فيها الكتابة غير الرسمية، مثل عقد ال

 الحقوق المادية للمؤلف3.

 

 

                                                           
 90الى 88و85زواوي محمد، نفس المرجع السابق، ص   1
 117لطيفة، نفس المرجع السابق،  صدحماني   2
 لحسن بن شيخ اث ملويا،عقد الوكالة دراسة فقهية قانونية قضائية مقارنة،  3
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 ب- الوعد

 هقد نظمل ، والاصلي يعتبر الوعد بالتعاقد من بين التصرفات التي تسبق التصرف القانوني

.من ق م 72و  71و  70المواد  فيالمشرع   

، منها تلك الموجودة تهصحو  الوعد شروطا للانعقاد المشرع اشترط  هذه المواد من خلال و 

حيث ان هذه  اي ارادة الواعد و الموعود لهالاطراف  والتي تتعلق بالرضافي كل العقود 

او من جانبين متبادلين، ففي الحالة  ،الارادة تختلف ما اذا كان هذا الوعد من جانب واحد فقط

الاولى يجب توفر الاهلية الازمة للعقد في الواعد فقط، و لا تلزم هذه الاهلية في الموعود له 

رام العقد. و ايضا تلك الشروط المتعلقة بالمحل و السبب الا وقت اب  

لتي يجب فيها بالوعد بصفة خاصة، كتعيين المدة اكما اوجب المشرع في الوعد شروطا تتعلق 

"بيعا، إيجارا،...الخ".  اذا كانوكذا تبيان طبيعة العقد الموعود به ما م العقد الموعود به. إبرا

في فقرتها  71هذا مانصت عليه المادة  الجوهرية للعقد وأيضا يجب أن يتضمن جميع المسائل

.الاولى   

وهذا  الشكلي لانعقاد الوعد.غير أن المشرع الجزائري لم يكتفي بذلك فقط بل أضاف الجانب 

ما نصت عليه المادة 71 في الفقرة 2 من ق م1. حيث أنه إذا كان العقد الموعود به عقدا شكليا 

كبيع العقار أو الرهن الرسمي، ينصرف ذلك الشكل إلى الوعد فيكون رسميا أيضا. فإذا لم 

 يستوفي الوعد الشكل المطلوب أعتبر باطلا2.

 

. و تتعدد صور الوعد و اكثرها انشارايعتبر الوعد بالبيع من بين اهم صور الوعد بالتعاقد 

 بالبيع بين: 

الوعد بالبيع  من جانب واحد والذي يتم بالوعد الذي يقدمه صاحب الشيء للمتعاقد الاخر  -1

يكون على ان يبيعه هذا الشيئ اذا ما رغب هذا الشخص في الشراء، في مدة معينة دون ان 

 المشتري ملزما بالشراء. 

اما الصورة الثانية فتتمثل في الوعد بالشراء من جانب واحد و هي عكس الصورة الاولى  -2

حيث يعد المشتري البائع بالشراء اذا ما رغب هذا الاخير في البيع و يكون ذالك خلال مدة 

 معينة      

الوعد المتبادل حيث يلتزم كل من  اما الصورة الثالثة فهي الوعد بالبيع و الشراء اي -3

 الطرفين في هذه الحالة بابرام العقد اذا ما ابدى الطرف الاخر رغبته في ذلك.

تعيين جميع المسائل الجوهرية وهي يشترط فيه حصول الاتفاق على طبيعة الوعد، و  هذا و

فيه الشكلية المطلوبة كما تشترط  .المبيع و الثمن، و تعيين المدة التي يجب فيها ابرام عقد البيع

                                                           
من ق م  في فقرتها الثانية على: ) اذا اشترط القانون لتمام العقد استفاء شكل معين فهذا الشكل ينطبق ايضا على الاتفاق المتضمن  71تنص المادة   1

 الوعد بالتعاقد(. 
 .912الى126الصبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، نفس المرجع السابق، ص   2
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في العقد الموعود بابرامه، كما هو الحال في بيع العقار الذي تجب الرسمية لانعقاده هذا ما 

 يؤثر على الوعد فيجعله يستوجب الرسمية لانعقاده.

يتضح لنا من كل ما سبق ان الوعد يتاثر بالتصرف الاصلي فاذا كان هذا التصرف رسميا 

 وجب ان يكون الوعد رسميا، و ان تخلف الرسمية في الوعد يترتب عليه بطلان الوعد1.  

 

 د- الإذن:

تتعلق هذه الشكلية2 بالأشخاص الذين تكون أهليتهم غير كافية لتكوين وإبرام التصرف بصورة 

 ق أ 84سليمة،لذلك استوجب القانون الحصول على إذن قضائي. كا هو الحال في نص المادة 

و التي تنص على: )للقاضي ان ياذن لمن يبلغ سن التمييز في التصرف جزئيا او كليا في 

امواله، بناء على طلب من له مصلحة، و له الرجوع في الاذن اذا ثبت لديه ما يبرر 

 .وتجب الإشارة إلى أن هذا العمل القانوني متميز ومنفصل ومستقل عن التعبير عنذلك(

الإرادة، ويختلف عن باقي الأشكال المذكورة سابقا3. و ان تخلف هذا النوع من الشكلية يترتب 
 عنه بطلان التصرف بطلانا نسبيا، اي يصبح قابلا للابطال لصالح ناقص الاهلية4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .105الى  99صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني، عقد البيع و المقايضة،ص   1
 .57زواوي محمد، نفس المرجع السابق، ص  2
 .37 ، نفس المرجع السابق، صعويطي فريد، عاشوري عبد العزيز  3
 .58و57زواوي محمد، نفس المرجع السابق، ص   4
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 المبحث الثاني:الشكل العرفي

 

كنوع من  328و  327و  2مكرر  326تناول المشرع الجزائري الشكل العرفي في المواد 

من الكتاب الأول  الالتزامأنواع الإثبات بالكتابة في الفصل الأول من الباب السادس إثبات 

جديد بعد  و العقود من القانون المدني الجزائري وبالإضافة إلى ذلك جاء بشكل الالتزامات

خصصنا الأول  مطلبينإلى  مبحثلإلكتروني و لقد قسمنا هذا اللا وهو شكل اأ 2005تعديل 

 إلى الكتابة العرفية و الثاني إلى الكتابة الإلكترونية.

 

 

 المطلب الأول:الكتابة العرفية

 

تعد المحررات العرفية هي  الشكل الثاني للكتابة كما تعد أيضا الشكل التقليدي لها1 ،وتعتبر 

نتطرق من خلال النقاط سهي الأخرى ذات أهمية كونها وسيلة للكتابة و الإثبات ونظرا لذلك 

التالية إلى تعريفها وشروطها وأنواعها وحاجياتها كما خصصنا العنصر الأخير إلى بعض 

.من خلال الفروع التالية  تطبيقاتها محاولين في ذلك الإلمام بهذا الموضوع  

 

 الفرع الثاني:مفهوم المحررات العرفية

 

لا تحرر من قبل ضابط عمومي او موظف عام، بل و ان المشرع لا ي تلك المحررات التي ه-

 يتطلب لتحريرها اي شرط شكلي، والشرط الوحيد لصحتها ان تكون موقعة من اطراف العقد 

 و ان يكون لها تاريخ ثابث2.

التي تصدر من ذوي الشان لاثبات واقعة و تعرف ايضا على انها تلك المحررات او الاوراق -

 قانونية. و تكون موقعة من الشخص الذي يحتج بها عليه بامضائه او ختمه او بصمة اصبعه3.

تلك الاوراق التي تصدر بمعرفة الاشخاص العاديين دون تدخل كما تعرف كذلك على انها -

تحريرها و هي  اي ضابط عمومي كالموثق او موظف عام او شخص مكلف بخذمة عامة في

 نوعان محررات عرفية معدة للاثبات و محررات عرفية غير معدة للاثبات4.

 

 

 

 
                                                           

 .21 نفس المرجع السابق، ص ،عويطي فريد، عاشوري عبد العزيز 1
 .77عبد الحفيظ بن عبيدة، نفس المرجع السابق، ص  2
 66صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الاثبات في المواد المدنية ة التجارية، نفس المرجع السابق، ص  3
 29مامون عبد الكريم، نفس المرجع السابق، ص  4
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 الفرع الثاني:أنواع المحررات العرفية

يمكن تقسيم الأوراق العرفية إلى أوراق عرفية معدة للإثبات أي إنها أدلة مهيأة للإثبات مقدما 

يجعل لها حجية في الإثبات لها وزن و القسم الثاني الأوراق العرفية الغير معدة للإثبات ولكن 

 إلى مدى معين هذا1 ماسنتناوله في هذا الفرع.

 

 أولا:الأوراق العرفية المعدة للإثبات

 

وو الشان مقدما دليلا منهم على تصرف قانوني تلك الاوراق العرفية التي اعدها ذيقصد بها 

معين حيث يعترف لها بحجية و تعتبر دليلا كما سنرى لاحقا و لاكن لتحقيق ذلك ينبغي ان 

المادة  نصالفقرة الاولى من تتوفر هذه الاوراق على شروط معينة و التي جاء ذكرها في 

يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه او وقعه او وضع عليه  ) :وهي   من القانون المدني 327

بصمة اصبعه ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب اليه، او ورثته او خلفه فلا يطلب منهم الانكار 

مة هو لمن و يكفي ان يحلفو يمينا بانهم لا يعلمون انهم لا يعلمون ان الخط او الامضاء او البص

 تلقو منه هذا الحق(.

 

 ا- شروط المحرارت العرفية المعدة للاثبات:

 

ان المشرع الجزائري اشترط  شرطان هما الكتابة  المذكور اعلاه النص يتضح لنا من خلال 

بها الا ان الامر هنا لا يتعلق بصحة و التوقيع حتى تكون الورقة دليلا كاملا و يمكن الاحتجاج 

.يتعلق بصلاحية الورقة في الاثبات التصرف و انما  

 

 1- الكتابة:

يجب أن تتضمن الورقة العرفية كتابة تدل على الغرض المقصود من تحرير الورقة و هذا  

ن تكون فكل عبارة تدل على المعنى المقصود تصلح بعد توقيعها لأشرط بديهي بطبيعة الحال،

)ينتج الإثبات بالكتابة من  :مكرر من ق م 323تنص المادة  هذادليلا على من وقعها وفي 

تسلسل الحروف أو الأوصاف أو الأرقام أو أي علامات أو روز ذات معنى مفهوم مهما كانت 

.الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق ارسالها(  

للغة لا يلتزم القانون أن تكون الورقة مكتوبة في شكل معين أو بلغة معينة فيجوز كتابتها با

لة الكاتبة أو بخط الملتزم بمقتضاها أو بخط الاغة أجنبية،كما يجوز كتابتها بالعربية أو بل

، وإن إذن يتضح لنا أن لأصحاب الشأن كل الحرية في كتابة الورقة العرفية .شخص أجنبي

.كتابة المحرر العرفيلخاصة  و معينةالقانون لم يفرض في ذلك أي ضوابط أو قواعد   

                                                           
 .171في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الاثبات و اثار الالتزام، نفس المرجع السابق، صالوسيط  عبد الرزاق السنهوري،  1
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أو شطب أو حشر أو كتابة على الأسطر أو على  ة إلى أنه إن وجدت إضافاتوتجب الملاحظ 

الهامش فذلك لا يؤدي إلى بطلان المحرر، حيث يمكن شطب عبارة أو حذفها أو تصحيحها 

.في، دون أن يؤثر ذلك على المحرر العرأثناء التحرير  

 

 

 2- التوقيع:

العرفية، وذلك لأنه يتضمن قبول الموقع لما هو مدون في  محرراتهو شرط جوهري في ال 

الورقة. كما أنه يعطي للمحرر العرفي قوة في الإثبات1. وطبقا لنص المادة 327 ق م يصح 

التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الأصبع، وبناءا على ذلك فإن المحررات الموقعة بالختم لا تلزم 

 صاحبها إلا إذا اعترف بها. أو اثبت المحتج بأنها صادرة من خصمه2.

اذن يتضح لنا مما سبق ان بفقدان الورقة العرفية للتوقيع تفقد هذه الاخيرة قيمتها في الاثبات و 
 لاكنا تصح كونها مبدا ثبوت بالكتابة اذا كانت بخط المدين3

 

 ب- حجية الورقة العرفية

 

إلى أن ينكرها صاحب  .حجية قائمة ،من حيث صدورها ممن وقع عليها تكون للورقة العرفية

 التوقيع ومن حيث صحة ما ورد بها من وقائع، وحجية بالنسبة للتاريخ الذي تحمله4.

 

 1-حجية الورقة الرسمية بصدورها ممن وقع عليها:

 تعتبر الورقة العرفية حجة على من صدرت منه5، وهو الشخص الذي تحمل توقيعه،فيؤخذ 

إذا اعترف بها أو سكت  صدورها منه في قوة الورقة الرسميةبمضمونها و تكون من حيث 

ولم ينكر صراحة صدورها منه. أما إذا أنكر الموقع توقيعه، زالت من المحرر العرفي حجيته 

حيث يطلب من  .حتج به عليهيك بهذا التوقيع إثبات صدوره ممن مؤقتا، وعلى من يتمس

قيعات الأخرى الصادرة مع الخطوط والتوالمحكمة أن تأمر بمضاهاة خطوط توقيع المحرر، 

) يجوز الامر باجراء التحقيق  من ق إ م إ76متنازع فيها. طبقا لنص المادة وغير المن المنكر،

 في اي مرحلة تكون عليها الدعوى(.

                                                           
 .70الى 66الواضح في شرح القانون المدني، الاثبات في المواد المدنية و التجارية، نفس المرجع السابق، ص  صبري السعدي،  1
 .03مامون عبد الكريم، نفس المرجع السابق، ص   2
 .71الواضح في شرح القانون المدني، الاثبات في المواد المدنية و التجارية، نفس المرجع السابق، ص  صبري السعدي،  3
 .182الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الاثبات و اثار الالتزام، نفس المرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهوري،   4
 73و72الواضح في شرح القانون المدني، الاثبات في المواد المدنية و التجارية، نفس المرجع السابق، ص صبري السعدي،   5
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يكون الإنكار صراحة ويعني ذلك أنه لا يجوز قبول  ق م اشترطت أن 327إلا أن المادة 

م إنكاره، أو الدفع بعدم تذكر إمضائه له. فهنا ينسب إليه التوقيع المحرر في بداية الأمر ث

 مباشرة1.

فلا يطلب منهم الإنكار ويكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا  ،أما بالنسبة للغير من الورثة أو الخلف

، أن الخط أو الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق. وعلى من يتمسك يعلمون

الحالة، إتباع الإجراءات الخاصة بتحقيق الخطوط.بالورقة في هذه   

 

 

 2- حجية البيانات المدونة في الورقة العرفية:

منه أو ثبت ذلك بعد الإنكار، فإن هذا يجعل الورقة  عرفيةاعترف الخصم بصدور الورقة الإذا  

قوة الورقة الرسمية فيما يتعلق بمحتوياتها المادية. في العرفية  

الأطراف أو الغير أن البيانات الواردة في هذه الورقة رغم صحتها قد لحقها أما إذا ادعى أحد 

تزوير مادي كالتغبير أو الإضافة أو الحذف، ففي هذه الحالة يتعين عليه أن يطعن فيها 

 بالتزوير.

أما إذا كانت هذه البيانات لا تطابق ما أراده الطرفان بسبب الصورية المتفق عليها بينهما، فلا 

سلوك الطعن بالتزوير وإنما يمكن الطعن بدليل الكتابي، لأن الأمر يتعلق بإثبات ما داعي ل

التي تبين حقيقة التصرف، إلا أن الغير يستطيع يخالف الكتابة. ويتمثل عادة في ورقة الضد 

  إثبات هذه الصورية بكافة طرف الإثبات وذلك لأنه يمتنع عليه الحصول على الدليل الكتابي

ه حجية الورقة العرفية بما دون فيها ليس فقط على المتعاقدين بل و تسري هذ و فيما يخص

.باستثناء تاريخها الا اذا كان ثابتا كافة على الناس الحجية  

 

 4- حجية تاريخ الورقة العرفية:

 نستخلص من نص المادة 328 ق م2 أن حجية التاريخ قاعدة ذات شرطين، أحدهما يدل عليه 

لتاريخ حجة بين الطرفين، والثاني مفاده أن هذا التاريخ لا لالنص بطريقة ضمنية ومفاده أن 

 يكون حجة على الغير إلا إذا كان ثابتا.

                                                           
 .30مامون عبد الكريم، نفس المرجع السابق، ص   1
ثابت، و يكون تاريخ العقد ثابتا  من ق م على: ) لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ 328تنص المادة   2

 ابتداء:
 من يوم تسجيله،-
 من يوم ثبوت مضمونه في عقد اخر حرره موظف عام،-
 من يوم التاشير عليه على يد ضابط عام مختص،-
 من يوم وفاة احد الذين لهم على العقد خط او امضاء.-

 تعلق بالمخالصة(.غير انه يجوز للقاضي تبعا للظروف، رفض تطبيق هذه الاحكام فيما ي
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عترف بها أو ثبتت صحتها بعد إنكارها، الا تم أما بالنسبة لحجية التاريخ بين الطرفين إذا ما

مع باقي البيانات الأخرى، فإذا نازع أحد الطرفين فهو في هذا النطاق يتعادل في القوة الثبوتية 

 فيه ،كان له ان ينقضه طبقا للقواعد العامة، فلا يجوز له إثبات ما يخالفه، إلا بدليل كتابي1. 

فان الورقة العرفية لا تكون حجة  ق م صراحة 328عليه المادة هذا ما نصت  وبالنسبة للغير

و تكمن  .يكفي له ان يدفع بعد بعدم ثبوث تاريخ المحرر عليه الا اذا كان هذا التاريخ ثابتا و

ميزة هذا الحكم في حماية الغير من التحايل و الغش الذي يصعب عليه اثباثه . و استثناء على 

ذلك رفض الشرع تطبيق هذه الاحكام المتعلقة بحجية تاريخ الورقة العرفية فيما يتعلق 

بالمخالصة ، ويقصد بالمخالصة المحررات المثبتة للوفاء2 و اصل انه يجب ان تكون ثابتة 

التاريخ لكي تكون حجة بتاريخها على الغير الا ان القانون تيسيرا منه اجاز للقاضي ان يعتد 

من المادة  2. هذا ما نصت عليه الفقرة بالعرف الذي يقضي بعدم  اثبات اشتراط التاريخ فيها 

ق م . 328  

 و تشمل الوقائع التي يثبت فيها التاريخ طبقا لما جاء في نص المادة 328 ق م و هي كالآتي:

 

- من يوم التسجيل: يعتبر تاريخ الورقة العرفية ثابتا من يوم قيدها في السجل المعد لذلك في 

مكتب التوثيق، ويكون ذلك بإدراج البيانات الخاصة بهذه الورقة وملخص له يوقعه الموثق ثم 

ريخ السجل، ويختم بخاتم المكتب ويوقعه الموثق. وبالتالي فإن التاه ورقمه في خ تقديمييبين تار

 يعتبر ثابتا.

وكذلك يتحقق قيد الورقة إذا كانت المحررات واجبة الشهر فتصبح ثابتة التاريخ، ويتحقق 

 أيضا في حالة التصديق على التوثيق.

 

- من يوم ثبوته في عقد اخر حرره موظف عام: يصبح التاريخ الورقة العرفية ثابتا عند ثبوت 

يحرره موظف عام،حيث  قد يكون رسميا او قد يكون عرفيا، ،ورقة ال ها في عقد اخرمضمون

ف.ظخ ثابت لأنه حرر من طرف هذا المويكون له تاري  

 

- من يوم التاشير علي الورقة العرفية على يد ضابط عام مختص: يصبح تاريخ الورقة 

و يحرر تاريخ ذلك العرفية ثابتا، إذا قام الضابط العمومي أثناء تأديته لوظيفته بالتأشير عليه 

ان يقدم المحرر العرفي في قضية يؤشر عليها القاضي ومثال ذلك فيعتبر تاريخ المحرر ثابتا، 

يفيد عليه بما  شيرافي بما يفيد تقديمه، اوان يقدم عقد الى محصل الرسوماو كاتب الجلسة 

، وغيرها تاريخ ثابتا له فيصبحم المستحق تحصيل الرس  

                                                           
 81الواضح في شرح القانون المدني، الاثبات في المواد المدنية و التجارية، نفس المرجع السابق، ص  صبري السعدي،  1

 
 .33و32مامون عبد الكريم، نفس المرجع السابق، ص   2
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- من يوم وفاة احد الذين لهم على العقد خط او امضاء: إذا كان المحرر العرفي يحمل خط أو 

إمضاء شخص توفي فان ذلك دلالة على صدوره قبل وفاة هذا الشخص فبالتالي يعتبر تاريخ 

لعرفي و لا يلزم ان يكون صاحب الخط او امضاء طرفا في العقد بل للمحرر ا الوفاة ثابتا

. شاهدا او ضامنا يمكن ان يكون  

 

 4- حجية صور المحررات العرفية

 ان صورة الورقة هي نسخة حرفية تنتقل عن اصل هذه الورقة و تكون خالية من التوقيع.  

وبالتالي  تكمن من خلال كتابتها والتوقيع عليها  ة الورقة العرفية حجي إنو كما لاحظنا سابقا ف

 فإن هذه الصور ليست  لها حجية لأنها خالية من التوقيعات1.

 

هل تعتبر الورقة العرفية سندا تنفيذيا؟ هنا: أما السؤال الذي يطرح  

، وحتى تصبح لها م إ إ من ق 600لا تعتبر سندات تنفيذية وذلك لعدم الإشارة إليها في المادة 

قوة يتعين على المتمسك بها استصدار حكم بذلك حتى يتسنى له تنفيذ الحكم القضائي لا 

 المحرر العرفي2.

 

 ثانيا: الأوراق العرفية الغير معدة للإثبات

و يقصد  .لم تعد لتكون دليلا للإثبات التي وراقنوع اخر من الاوراق العرفية و هي الأ هناك

اصحابها في تحريرها ان تكون دليلا على تصرف قانوني معين التي لا يقصد بها تلك الاوراق 

وتعتبر حجيتها اقل حجية مما راينا بالنسبة للاوراق العرفية المعدة للاثبات3. ويشمل هذا النوع 

 من الاوراق ما يلي:

 أ-الرسائل:

والتي تنص على: )تكون للرسائل الموقع عليها قيمة  ق م 1من الفقرة  329طبقا لنص المادة 

فإن الرسائل الموقعة ممن تنسب إليه تكون لها قيمة الورقة الاوراق العرفية من حيث الاثبات(. 

العرفية في الإثبات، أما إذا لم تكن موقعة يمكن اعتمادها كدليل ثبوت بالكتابة فقط. إلا أن هذه 

يخضع له المحرر العرفي من قيود فلا تكون لها حجية  يشترط فيها ان تخضع لما الرسائل

 على الغير الا اذا كان لها تاريخ ثابت4.

                                                           
 .91الى84ة، نفس المرجع السابق، ص الواضح في شرح القانون المدني، الاثبات في المواد المدنية و التجاري صبري السعدي، 1 

 .33مامون عبد الكريم، نفس المرجع السابق، ص 2
 .66الواضح في شرح القانون المدني، الاثبات في المواد المدنية و التجارية، نفس المرجع السابق، ص  صبري السعدي،  3
 .34مامون عبد الكريم، نفس المرجع السابق، ص  4
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 ب- البرقيات: 

و تكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها : )على ق م 329من المادة  2الفقرة نصت 

لاصلها حتى يقوم المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها، و تعتبر البرقية مطابقة 

(.الدليل على عكس ذالك  

الا ان هذه الحجية  تا قيمة الورقة العرفية في الاثباالبرقيات تكون لهيتضح من هذا النص ان 

لك حتى اذا كان المرسل اليه لا يتسلم اصل جود الاصل الموقع عليه من مرسلها. وذرهينة بو

لذا  .مكتب التصدير لمدة معينةفي  ظاقط صورة منها و الاصل يكون محفوبل فالبرقية 

ف ظيقوم الدليل على عكس ذالك لان موافترض القانون ان البرقية المطابقة لاصلها حتى 

مكتب البريد ليس له مصلحة في تغيير مضمون الاصل و يجوز لمن يدعي العكس ان يطلب 

اهات الخطوط .ضى الجهة المختصة القيام بعملية مال  

)و اذا تلف اصل  :على انهالثالثة  تهافقر في 329فقد نصت المادة قية اما في حالة تلف البر

ة في الاثبات و لا ييكون للصورة حج البرقية، فلا تعتبر نسختها الا لمجرد الاستئناس(.حيث لا

 يعتد بها الا لمجرد الاستئناس لان تلك الحجية ترجع للاصل الموقع عليه من المرسل1. 

 ج- دفاتر التجار: 

ق م و كذا  330المشرع الجزائري حجية دفاتر التجار في الاثبات في نص المادة لقد عالج 

:يةلمن ق ت ومن خلال هذه المواد توصلنا الى النقاط التا 13نص المادة   

1-حجية الدفاتر التجارية بين التجار: يشترط في هذه الحالة ان تكون الدفاتر منتظمة و ذلك 

مة و كان صاحبها دائنا فلا يجوز له نت غير منتظق ت فاذا كا 13المادة مانصت عليه 

  .على اساس ان ما دون فيها بمثابة اقرار منه الاحتجاج بها اما اذا كان مدينا فتكون حجة عليه

2- حجية الدفاتر التجارية بين التاجر و الغير تاجر: لا يجوز للتاجر الاستناد على الدفاتر 

بها  متضمنت بيانات تتعلق بتوريدات قا باستثناء اذا ماالتجارية للاستدلال بما ورد فيها . 

و تكون للقاضي السلطة التقديرية في هذا  .دج 10000التاجر للغير كانت قيمتها لا تتجاوز 

لاحد الخصمين. ن عليه توجيه اليمين المتممةفان اخذ بما ورد في الدفتر التجاري تعي .الشان  

ان يجزء الاقرار يجوز لمن يريد استخلاص دليل منها و اذا كانت دفاتر التاجر منتظمة فلا 

الوارد فيها كان ياخذ ما ينفعه و يترك ما يتعارض مع مصلحته2 وذالك طبقا للقواعد العامة 

  للاقرار خاصة فيما يتعلق بقاعدة عدم تجزئة الاقرار

 
                                                           

 .95شرح القانون المدني، الاثبات في المواد المدنية و التجارية، نفس المرجع السابق، ص الواضح في صبري السعدي،  1
 .35و36مامون عبد الكريم، نفس المرجع السابق، ص  2



 40 

 د- الدفاتر والاوراق المنزلية:

 يقصد بها تلك الاوراق الخاصة التي اعتاد غير التجار من الناس بتدوين شؤونهم فيها 

 كالمذكرات و دفاتر الحساب المالية و المنزلية1 ... وغيرها.

، كما ان المشرع لم يلزم احد فهي تشبه دفاتر التجار الا انها اقل منها ثقة من حيث الاثبات 

هذا  و دون فيها امام القضاء بمسك هذه الدفاتر، غير انه اذا وجدت يمكن الاستفادة مما 
 مانصت عليه المادة 331 ق م2 حيث قامت هذه المادة بتنظيم احكامها3

في حالتين على سبيل  يتبين لنا من نص هذه المادة ان الاوراق المنزلية جعل لها القانون حجة

:الحصر هما   

دينا اذ يعتبر ذالك بمثابة اقرار منه ولا يعقل ان يدون  اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى -1

 الشخص هذا في اوراقه الخاصة دون ان يكون الوفاء قد تم فعلا 

اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دون في هذه الدفاتر و الاوراق ان تقوم مقام السند لمن  -2

قصد ان تقوم هذه الاوراق اثبث حقا  لمصلحته و هذه الحالة نادرة الوقوع لان الشخص اذا 

   .مقام السند فانه سيوقع عليها وبالتالي تصبح دليلا كتابيا

لا يشترط ان تحمل الاوراق  توقيع صاحبها ا وان تكون مكتوبة بخطه بل  انهتجب الاشارة 

تحت اشرافه و موافقته ولاكن يشترط ان يذكر صاحب الورقة انه استوفى يكفي ان تكون 

و ان هذه الاوراق تقوم رف بالدين عليه لا يوجد فيه سند ئنا او انه قصد ان يعتالدين اذا كان دا

 مقام هذا السند 

قرينة قضائية على صحة ادعاء الدائن و هذه  قد تكون البيانات المدونة في الورقة الرسمية -

او القرائن. ةالقرينة القضائية قد ياخذ بها و هي و قابلة للاثبات بالعكس بما يقوم مقامها كالبين  

 ه- التأشير على السند:

الصة لابراء ذمة شير الدائن على سند الدين او المخأق م حجية ت 332يتضمن نص المادة 

حالتين: نص المشرع علىالمدين و هنا   

ان يكون سند الدين في يد الدائن: من البديهي أن يكون سند الدين مكتوبا، و الا لا تقوم قرينة 

يتمثل في وجوب بقاء السند في حيازة الدائن لتوفر حجية التأشير الوفاء اما الشرط الجوهري 

                                                           
 101و67الواضح في شرح القانون المدني، الاثبات في المواد المدنية و التجارية، نفس المرجع السابق، ص صبري السعدي،  1
 .36كريم، نفس المرجع السابق،ص مامون عبد ال 2
:                               ين الاتيتينفي حالت الا لا تكون الدفاتر و الاوراق المنزلية حجة على من صدرت منهمن ق م على: ) 331نصت المادة  3

                                                                                                                                        .اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا -

 .(ت حقا لمصلحتهثاذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دون في هذه الدفاتر و الاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثب -
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 واذا ادعى الدائن خروجه من حيازته فعليه عبئ الإثبات ،مطلقاحيازته خروجه من وعدم 

.ذلك  

ن إثبات عكسها كإثبات شير قرينة قانونية بسيطة على براءة ذمة المدين لذا يمكن للدائأيعتبر الت

بالغلط وله في ذلك الإثبات بكافة الطرق كشهود  منه أن السند خرج منه أو أن التأشير صدر

. تجب الكتابة في اثبات ما يخالفها كاملا بيايعتبر دليلا كتا لا الغير موقع وقرائن لأن تأشير  

ان يكون سند الدين في حيازة المدين: يفترض هنا أن التأشير صدر من الدائن على نسخة 

غير بر ويفترض بأن التأشي .مخالصة وتكون تحت يد المدينالند أو على اصلية أخرى من الس

في هذه  شيرأة التيو يشترط لحج بل دليلا كاملا عليه. لم يعد قرينة على الوفاء توقيع الدائن

ما يلي :  الحالة  

خرى من سند صلية الأالنسخة الأ شير علىأير بخط الدائن و ان يكون هذا التشأان يكون الت -

 الدين .

ان تكونة مخالصة او نسخة اصلية اخرى مؤشر عليها بالبراءة في حيازة المدين فبالتالي -

 يصبح التاشير حجة على الدائن و يستطيع الدائن ان ينقض هذه الحجية بكافة طرق الاثباث1.

 

 الفرع الثالث : بعض تطبيقات الكتابة العرفية 

 الفرع سوف نتطرق الى بعض العقود التي استوجب فيها المشرع الكتابة كدليل اثباثفي هذا 

محور موضوعنا في جانبين الجانب المدني و الجانب التجاري.و قد يت  

اولا : في التصرفات المدنية    

تكون الكتابة العرفية في التصرفات المدنية في كل العقود التي يبرمها الاطراف الا ما استثناه 

من المواد التي تفرض  ق م و غيرها 1مكرر  324ي المادة لمشرع صراحة كما هو الحال فا

فيها الرسمية . وقد نص المشرع على وجوب الكتابة في العديد من العقود الا ان دراستنا في 

:لعنصر ستقتصر على بعض هذه العقودهذا ا  

 

 

 
                                                           

  1  صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الاثبات في المواد المدنية و التجارية، نفس المرجع السابق، ص 103الى106.
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  :ةالمرتب لمدى الحيا -ا

يراد او بالاهو ايراد يدفعه شخص يسمى المدين بالايراد الى شخص اخر يسمى  الدائن  

و المرتب لمدى الحياة هو مال  و يحدد هذا عادة لمدى الحياة مدى حياة المستفيد. .المستفيد

.منقول قد يكون اصله تصرف قانوني او و اقعة مادية كحوادث العمل  

اما عن شكله فقد نصت عليه المادة 615 ق م1 حيث اشترطت هذه المادة في المرتب مدى 

و هذا دون الاخلال بما يتطلبه القانون غير ان المشرع لم يحدد نوعية  ان يكون مكتوبا الحياة

ان يكمن في فالشرط الجوهري  حيث يستوي فيه ان تكون هذه الكتابة عرفية او رسمية. الكتابة

 على الحقوق ظلك هي الحفاكمة في ذولعل الح .في محرر مكتوب فرغ هذا التصرفي

هذه  كما احالتنا .وإلتزامات الاطراف وتسهيل اثباتها وتفسيرها مهما طالت مدة وقوع حادثة

 المادة الى الشروط التي يتطلبها القانون في العقود الخاصة بالتبرع2. 

 ب-التصرفات التي تزيد قيمتها عن مئة ألف دج:

غير و الالتجارية  غير أن كل التصرفات من ق م  333أوجب المشرع الجزائري في المادة 

أو التي تتجاوز مئة ألف دج يجب أن تثبت بالكتابة لذا يتضح لنا من خلال ذلك محددة القيمة 

  أنه لتطبيق هذه المادة يجب توفر شرطان:

و التي تنص  333من المادة  1حسب الفقرة  التصرف مدنيا الشرط الاول يتمثل في ان يكون

دج  فلا  010000صرف القانوني تزيد قيمته عن في غير المواد التجارية، اذا كان التعلى: )

 يجوز اثبات بالشهود في وجوده او انقضائه...(.

حسب نص الفقرة  أن تكون قيمة ذلك التصرف تتجاوز مئة ألف دج يتمثل في ثانياما الشرط ال

، أو أن يكون غير محدد القيمة. وتسري هذه القاعدة على ق م المذكورة اعلاه 333ة من ماد 1

كالبيع أو الإيجار أو تصرفات  ية، حيث يستوي فيها أن تكون عقودجميع التصرفات المدن

.و غيرها.. بالإرادة المنفردة  

1- طريقة تقدير التصرف: يقصد بقيمة التصرف المصلحة التي يمثلها الأساس القانوني 

. فإذا كانت هذه السلعة تزيد عن مئة ألف دج كانت الكتابة واجبة الإثبات، فالعبرة بقيمة عللنزا

م و التي ق  2فقرة  335نص المادة الحق موضوع النزاع وقت صدور التصرف حسب 

يجوز الاثبات  وقت صدور التصرف القانوني و متهنصت على: ) و يقدر الالتزام باعتبار قي

 . دج لم تات الا اذا ضم الملحقات الى الاصل( 100000د اذا كانت زيادة الالتزام على بالشهو

  ها لا تدخل في تقدير قيمة التصرففملحقات الدين كلاذن 

                                                           
)العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا الا اذا كان مكتوبا و هذا دون اخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص من ق م على:  615تنص المادة   1

 لعقود التبرع(.
 102زواوي محمد، نفس المرجع السابق، ص  2
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2- تجزئة الدين: إذا تجاوز التصرف قيمة نصاب الشهادة ولكن الدائن يطالب بجزء منه فإنه 

ويستوي في ذلك إذا كان المطلوب هو الباقي أو لا يجوز إثبات هذا الجزء بشهادة الشهود، 

.ق م 334المادة ا نصت عليه جزء من الأجزاء المتعددة، وهذا حسب م  

: كما وتسري القاعدة السابقة الذكر في حالة تخفيض الطلب من الدائن، تخفيض الطلب -3

 من  334 له ذلك حسب نص المادةيتمكن من إثبات الدين بشهادة الشهود. فلا يجوز  لا حيث

 ق م.

4- تعدد الالتزامات بين الخصوم أنفسهم: في هذه الحالة يجب النظر لكل جزء على حدا، وذلك 

ألف دج  إعتبارا بقيمة التصرف وقت ثبوته حتى لو كانت تلك الإلتزامات مجتمعة تفوق مئة

ق م.من  343هذا ما نصت عليه المادة   

5- إثبات الوفاء: يعتبر الوفاء تصرف قانوني مستقل عن الالتزام الذي حصل الوفاء به فإذا تم 

الوفاء على دفعات متعددة فإنه يجوز إثبات كل وفاء لا تزيد قيمته على مئة ألف دج بالشهود، 

 ولو كان أصل الدين يتجاوز هذه القيمة. ذلك ما نصت عليه المادة 333 فقرة 3 ق م1.

 ج- إثبات ما يخالف أو يجاوز ما هو مثبت بالكتابة:

وهذا معناه وجوب الكتابة لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه الدليل الكتابي، وقد نصت 

شروط لإمكانية تطبيق  3ويتضح من خلال نصها أنه يجب توفر  من ق م  334المادة عليه 

 هذه القاعدة:

:وجوب عقد رسمي -1  

يراد به وجود دليل كتابي يحتوي على بيانات تسند إلى صاحبها، وفي هذه الحالة لا يمكن  

 إثبات ما يناقضه إلا بنفس الطريقة. وذلك تطبيقا للقاعدة "لا يجوز إثبات ما يناقض المكتوب

الدائن  روتأشي المنزلية.و الدفاتر أإلا بالكتابة" باستثناء أدلة الكتابة غير الكاملة كدفاتر التجار 

.الإثباتيجوز اثباثها بكافة طرق  على سند الدين حيث  

:ان يكون المراد اثباته تصرفا مدنيا -2  

يجب ان يكون التصرف المراد اثباته تصرفا مدنيا فاذا اوجد دليل كتابي بشانه فلا يجوز اثبات 

.دج  100000العكس الا بوجود دليل كتابي اخر حتى او كانت قيمة الصرف اقل من  

:يمراد اثباته يخالف الدليل الكتاب: ان يكون 3  

                                                           
 .117الى109الواضح في شرح القانون المدني، الاثبات في المواد المدنية و التجارية، نفس المرجع السابق، ص  ي،صبري السعد  1
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ويقصد بمخالفة الكتابة تكذيبها او مناقضتها و يدخل في ذالك ايضا تجاوز الكتابة و يقصد بها 

دة لا تنطبق على عيوب الرضا كالغلط و تعديلها او اضافة  شيىء اليها غير ان هذه القاع

ضا في العقد يمكنه اثبات ذالك بكافة طرق التدليس و لااكراه فمن ادعى عيبا من عيوب الر

 لان في هذه الحالة الاثبات يخص الوقائع المادية التي اثرت على صحة التصرف .            

و يدخل ضمن الوقائع المادية تاريخ التصرف اذا كانت الورقة الخالية من تاريخ و اراد احد 
 الاطراف اثبات تاريخها الحقيقي اما  اذا وجد التاريخ فيجب اثبات العكس بالكتابة فقط1

336و  335الا ان المشرع اورد استثناءات على هذه القواعد في نص المادة    

بشهود والخاصة بوجوب مبدا الثبوت بالكتابة ي يجوز اثبات فيها حيث نصت على حالات الت

او وجود مانع ادبي او مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي او في حالة فقدان الدائن  

 الدائن لسنده الكتابي لسبب اجنبي خارج عن ارادته2.

 د-عقد الايجار: 

فرض المشرع الجزائري في بعض العقود الكتابة العرفية، ووضع احكام خاصة بها3 ومن بين 

عليه في الفصل الاول من الباب الثامن من الكتاب  هذه العقود عقد الايجار حيث نص المشرع

الثاني من ق م. اذ اعتبرت المادة 4467 منه ان الايجار عقد بين شخص يسمى المؤجر و 

منية محددة مدة زلشخص اخر يسمى المستاجر حيث يمكن الاول هذا الخير من الانتفاع بشيء 

  .مقابل بدل ايجار

لك في نص المادة ذو الكتابة صراحة و لقد اشترط المشرع الجزائري في هذا النوع من العقود 

467 مكرر5. الا ان هذه المادة لم تبين نوع الكتابة ما اذا كانت رسمية ام عرفية.  لاكن هذا لا 

سمي ان يلجؤو الى الى الموثق حسب مانصت ريمنع المتعاقدين اذا ارادوا افراغ العقد بطابع 

. كما اشترط المشرع ايضا في نفس المادة ان يكون   02-06من القانون  الثالثة عله المادة

تاريخ العقد ثابتا اذ جعل المشرع لثبوت التاريخ في عقد الايجار دورا مميزا اذ يترتب على 

          .تخلفه بطلان العقد

في مصلحة الضرائب و هذا التسجيل المشرع تسجيل هذا العقد  اشترطو بالاضافة الى ذلك 

 في حد ذاته يعطي لعقد الايجار تاريخا ثابتا .

                                                           
 
 

 .110دحماني لطيفة، نفس المرجع السابق، ص   3
 بدل ايجار معلوم من ق م على: ) الايجار عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستاجر من الانتفاع بالشيء لمدة محددة مقابل 467نصت المادة   4

 يجوز ان يحدد بدل الايجار نقدا او بتقديم اي عمل اخر(.       
 من ق م على ضرورة كتابة عقد الايجار بقولها: ) ينعقد الايجار كتابة و يكون له تاريخ ثابت و الا كان باطلا(. 467نصت المادة   5
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سنة  12عن  ايد مدتهزالذي ت عقود الايجار ط المشرع شهراما عن شهر عقد الايجار لقد اشتر

سنة لا  12و التي نصت على: ) ان الايجارات لمدة  75-74من الامر  17في نص المادة 

يكون لها اي اثر بين الاطراف و لا يحتج بها تجاه الغير في حالة عدم اشهارها وذالك مع 

التي نصت على انه يجب ق م  896ان المادة  ...(73-71من الامر  165مراعاة احكام المادة 

في تكون نافدة في حق الدائن المرتهن الا انه  سنوات لا 9شهر الايجارات التي تزيد مدتها عن 

 حالة عدم التعارض فناخذ بقاعدة الخاص يقيد العام1 .

 

 

 ثانيا: في التصرفات التجارية

 سنسلط الضوء في هذا العنصر على الاوراق التجارية وكذا حقوق المؤلف 

 ا- عقود نقل الحقوق المادية المتعلقة بالملكية الفكرية و الحقوق المجاورة 

نظم المشرع الجزائري حقوق المؤلف في الامر 03-205 حيث جاءت المادة 362 منه تشترط 

ان يتم التنازل عن حقوق المؤلف المادية في عقد مكتوب و لم تبين هذه المادة طبيعة هذا العقد 

ما اذا كان رسمي او عرفي كما اجازات هذه المادة ايضا ان يتم ابرام هذا العقد عن طريق 

ايناها سابقا و قد حددتها المادة بالرسائل الاوراق العرفية الغير معدة للاثبات و التي ر

 والبرقيات.

ب- عقود نقل العلامات:   نصت على ذلك الفقرة الاولى من المادة 15 من القانون 03-406 و 

)تشترط تحت طائلة البطلان الكتابة و امضاء الاطراف في عقود النقل او  :التي تنص على انه

(. وفقا للقانون الذي ينظم هذه العقود 14رهن العلامات المودعة او المسجلة في مفهوم المادة 

و تشترط الكتابة كذالك في كل من عقدي النقل و تحويل الحقوق المتعلقة ببراءة الاختراع طبقا 

لنص المادة 36 فقرة 2 من الامر 03-507 والتي تنص على انه )تشترط الكتابة في العقود 

رفع  أوالرهن  أوتوقف هذا الحق  أوالتنازل عن حق الاستغلال  أوالمتضمنة لانتقال الملكية 

                                                           
 . 45 40، ص 2009-2008ديل القانون المدني، سنة المتضمن تع 05-13دكتور محمدي، عقد الايجار وفقا للقانون   1
، يتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، المنشور     2003يونيو سنة  19الموافق ل  1424جمادة الاولى عام  19المؤرخ في  05-03الامر   2

 .44بالجريدة الرسمية العدد 
 عن حقوق المؤلف المادية بعقد مكتوب .على: ) يتم التنازل  05-03من الامر رقم  62تنص المادة   3

 (.                      65و يمكن ابرام العقد، عند الحاجة، بواسطة تبادل رسائل او برقيات تحدد الحقوق المادية المتنازل عنها وفقا لاحكام المادة 
، يتعلق بالعلامات، المنشور بالجريدة الرسمية    2003يوليو سنة  19الموافق ل  1424جمادة الاولى عام  19المؤرخ في  06-03لامر رقم   4

 .44العدد 
الرسمية ، يتعلق ببراءة الاختراع، المنشور بالجريدة 2003يوليو سنة  19الموافق ل  1424جمادة الاولى عام  19مؤرخ في  07-03الامر رقم   5

 . 44العدد 



 46 

ببراءة الاختراع وفقا للقانون الذي ينظم هذا العقد  و  أوالرهن المتعلق بطلب براءة الاختراع 
 يجب أن تقيد في سجل البراءات( وكذالك عقد التصاميم الشكلية1

 ج- السندات التجارية: 

سندات مكتوبة في شكل قانون محدد تتضمن التزام بدفع  بأنهاالتجارية  الأوراقيمكن تعريف 

ظهير تمبلغ من النقود في وقت معين او قابل للتعيين و يمكن نقل الحق الثابت فيها عن طريق ال

جعل المشرع يخصص لها نظاما متميزا  خاصة هذا ما أهميةو تعتبر السندات التجارية ذات 

في  إيداعهاالتجارية يتمثل في وجوب  للأوراقشكلا محددا  فالاشتراطعن القواعد العامة 

وجوب اشتمال هذا المحرر ل حيث تعتبر الكتابة شرط جوهري في العقد و ذلكمحرر مكتوب 

الالتزام الثابت بها و تحديد مضمونه سواءا من حيث  إيضاحعينة من اجل على بيانات م

، ولا يجوز ان تكون استحقاقه أو نشأتهتاريخ  أوالميعاد  أوالقيمة  أوالمكان  أو الأشخاص

.بصورة شفاهية او ثابتة في مستند اخر ا وان تثبت عن طريق الاقرار بها  

ان الكتابة العرفية هي الاكثر انتشارا و استعمالا  تكون هذه السندات اما رسمية او عرفية الا

.مما يعرقل النشاط التجاري الكتابة الرسمية نظرا للبطئ الذي تسببه  

تختلف هذه البيانات من سند  القانون حددها التجارية بيانات الأوراق تتضمن أنكما يجب 

 لاخر الا ان معظمها متشابهة2 و فيما يلي سنذكر اشهرها :

من القانون التجاري و تضم ما يلي: 390للسفتجة: نصت على بيانتها المادة المادة بالنسبة   

في متن السند نفسه و باللغة المستعملة في تحريره                               تسمية سفتجة  -1  

          ن                                      امر غير معلق على قيد او شرط بدفع مبلغ معي - 2  

اسم من يجب عليه الدفع اي المسحوب عليه                                                       - 3  

تاريخ الاستحقاق                                                                                        - 4  

                                                                 المكان الذي يجب فيه الدفع           - 5  

اسم من يجب الدفع له او لامره                                                                       - 6  

                                                            اريخ انشاء السفتجة و مكانه      بيان ت – 7  

 8 – توقيع من اصدر السفتجة اي الساحب3                                                              

 ند لامر يحتوي على مايلي:من ق ت على ان الس 465المادة نصت عليه  :اما السند لامر

                                                           
 26 ، نفس المرجع السابق، صعويطي فريد، عاشوري عبد العزيز  1
 .117و116زواوي محمد، نفس المرجع السابق، ص   2
اء لدى اذا لم تتوفر السفتجة على تاريخ استحقاقها فتكون مستحقة الادالتالية:  في حالة تخلف هذه البيانات فلا يعتد بالسند كسفتجة الا في الحالات  3

في الوقت نفسه مكان موطن المسحوب المسحوب عليه يعد مكانا للدفع و اذا لم يذكر فيها مكان خاص للدفع فان المكان المبين بجانب اسمالاطلاع عليها.

 .جانب اسم الساحببهو المكان الذي  انشائهااذا لم يذكر في السفتجة مكان انشائها يعتبر المكان اما  عليه.
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              ية السند مكتوبة في نفس النص و باللغة المستعملة لتحريرهشرط الامر او تسم -1

بلا قيد و لا شرط باداء مبلغ معين                                                              الوعد -2

                                                                               تعيين تاريخ الاستحقاق    -3

تعيين المكان الذي يجب فيه الاداء                                                                      -4

                        اسم الشخص الذي يجب ان يتم الاداء له او لامره                           -5

تعيين المكان و التاريخ الذين حرر فيهما السند                                                       -6

 7- توقيع من حرر السند او الملزم1 

 

من ق ت و التي تظم الييانات التالية: 472الشيك: نصت على بيانات المذكورة فيه المادة   

ك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها                                  ذكر كلمة شي -1

امر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين                                                            -2

           اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع اي المسحوب عليه                                  -3

بيان المكان الذي يجب فيه الدفع                                                                         -4

بيان تاريخ انشاء الشيك و مكانه                                                                         -5

 6- توقيع من اصدره الشيك الساحب2.  

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                           
اذا لم يتضمن تاريخ الاستحقاق يعد السند واجب الدفع عند  تخلف احد هذه البيانات فان السند لامر لا يعتد به الا في الاحوال التالية: اما في حالة 1

                                                                                               اذا لم يكن بالسند تعيين خاص فيعد مكان انشائه هو مكان الدفع و هو نفسه المكان الذي به مقر الملزم.     ع عليهالاطلا

     اذا لم يتوفر السند على مكان انشائه فيعتبر محررا بالمكان المعين بجانب الملزم.  

اذا خلا الشيك من بيان الوفاء فان في الحالات الاتية: كذلك الا  المذكورة اعلاه في الشيك فلا يعتبر البيانات تخلف احد ق ت ان 473تضيف المادة   2

ن هذه البيانات المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان الوفاء، فاذا تعددت الامكنة وجب الدفع في المكان المذكور اولا . اذا خلى الشيك م

 .مسحوب عليهالاصلي للالذي به المحل يكون الشيك واجب الدفع في المكان 
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 المطلب الثاني: الكتابة الالكترونية

التصرفات القانونية، وهي تشمل الكتابة ثبات ان للكتابة دورا مهما في اسابقا ف كما رأينا

الرسمية التي تناولناها في المبحث الاول و الكتابة العرفية التي تعرضنا لها في المطلب الاول 

 إليهاالرجوع و يمكن  حفظ حيث انها سهلة ،الإثباتوسائل  رأسعلى من هذا المبحث. و هي 

الكتابة هي  إنلك و معنى ذالعلاقة التعاقدية  أطراففي حالة نشوب نزاع بين  بأيسر الطرق

 وسيلة إعداد الدليل لإثبات الاتفاق1.

حديثة للكتابة الا و هي الكتابة الالكترونية و  ةظهرت صور ،و مع ظهور التكنولوجيا الحديثة

ت لضبط احكام التي اصبحت احدى الطرق المساعدة على ابرام العقود، و قد ساهمت التشريعا

هي  هذه الاخيرة كانت إذاو تقريبها من الكتابة العرفية، فتنظيمها  العمل علىو  الكتابةهذه 

 الوجه التقليدي للكتابة فان الكتابة الالكترونية هي وجهها الحديث2. 

كتابة و التوقيع الالكتروني، حيث سوف يضم موضوع الكتابة الالكترونية كل من الهذا و 

في هذا المطلب من خلال الفرعين المواليين:  نتطرق اليها  

 

 الفرع الأول: ماهية الكتابة الالكترونية و محرر الالكتروني

يعد مصطلح الكتابة الالكترونية مصطلح حديث، جاء لمسايرة تطور الوسائل التكنولوجيا 

 الموضوعهذا يتطلب و  الحديثة فهو يختلف بدرجة كبيرة عن الكتابة العرفية التقليدية.

يان شروطه حتى يعتد التعريف بالكتابة الالكترونية من جهة ثم تعريف العقد الالكتروني و تب

:تبه في الاثبا  

 

 اولا: تعريف الكتابة الالكترونية  

من قانون التوقيع الالكتروني، و انشاء هيئة  1قد عرفها المشرع المصري من خلال المادة 

الالكترونية على انها: )كل حروف أو أرقام أو  ةالكتاب تنمية صناعة تكنولوجيا المعلامات

رموز أو اي علامات اخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية او اي وسيلة 

يتضح من خلال هذا التعريف ان المشرع اخرى متشابهة و تعطي دلالة قابلة للادراك(.  

ع.المصري أعطى للكتابة الالكترونية تعريف دقيق و واس  
                                                           

 .142، ص 2012لزهر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونية، دار الهومه، الجزائر، سنة   1
، كحلول سماح، حجية الوسائل التكنولوجية في اثبات العقود التجارية، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر، تخصص قانون الاعمال  2

 . 20، ص 2015-2014جامعة قاصدي مرباح، و رقلة، 
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في  ضمنيا اما عن المشرع الجزائري فلم يعرف الكتابة الالكترونية صراحة و انما نص عليها 

او مكرر من ق م بقولها ) ينتج الاثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف  323المادة 

ة علامات او رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، و كذا ارقام او اي

يلاحظ من خلال هذا النص ان المشرع اورد مفهوم واسع عن الكتابة حيث  الها(.طرق ارس

 شمل الكتابة العرفية و الالكترونية1.

ان الكتابة الالكترونية تتميز بمجموعة من الخصائص و المميزات تجعلها تختلف عن الكتابة 

العادية و من بين هذه الخصائص نذكر مايلي:                                                           

ا- الدعامة الالكترونية لا تؤدي الى اختفاء الورقة: ان التطور الالكتروني ينشأ عنه مجتمع بلا 

عدم قابليتها للتحريف الا ان ذلك صعب التحقيق لما تتميز به الكتابة العادية من ميزات كورق،   

ب- امكانية تعديل و تغيير الكتابة: تتيح الكتابة الالكترونية امكانية تعديل النصوص، و حتى 

محوها عن طريق عن طريق الامكانية المتعددة لبرامج معالجة النصوص، مما يشكل خطرا 

 حقيقيا فيما يتعلق بالتحري عن المعنى او عن الحقيقة التي يرغب المتعاقدون في التعبيرعنها.

فهي تشمل بعض  من الشروط حتى يعتد بها القانون، رط في الكتابة الالكترونيةيشتاما عن ما 

هذه و تجب الملاحظة ان  الشروط تختلف عما سبق ذكره في انواع الكتابة السابقة الذكر،

                                                                        الشروط جاء بها الفقه وهي كتالي: 

و يقصد بذلك ان تكون هذه الكتابة مفهومة و واضحة و ليتسنى    ان تكون الكتابة مقروءة: -ا

مكرر من ق  ق م  323قراءتها فهمها و استعابها و ادراك محتواها. هذا ما نصت عليه المادة 

 م المذكورة اعلاه.

استمرارية الكتابة و دوامها: و المقصود بهذا الشرط امكانية قراءة الكتابة مدة من الزمن  -ب

من  10المحفوظة عليها.هذا مانصت عليه المادة الرجوع اليها، مهما كانت الدعامة  حتى يمكن

القانون اليونسترال النموذجي للتجارة الالكترونية بصدد ذكرها للشروط الواجب توفرها في 

 العقد الالكتروني.

ير او عدم قابلية الكتابة للتعديل: يجب حفظ المستند الكتابي دون ان يمسه تعديل او تغي -ج

او محو. حتى يعتد ب هاذ ان قوة المحرر في الاثبات تتقرر بمدى سلامته من العيوب و حذف 

.1مكرر 323لجزائري في نص المادة هذا ما اخذ به المشرع ا  

من خلال ما سبق قوله يمكن القول ان الكتابة الالكترونية و رغم اعتبارها نوع حديث من  

          و التي نلخصها فيما يلي: الكتابة العادية في بعض نقاطانواع الكتابة الا انها تختلف عن 

 
                                                           

القانونية، تخصص قانون الاعمال، جامعة الحاج لخضر بلقاسم حامدي، ابرام العقد الالكتروني، اطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتراه في العلوم   1

 .186و 185و182و  178، ص 2015-1014باتنة،
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نما الكتابة اول فرق في الشكل المادي الملموس للكتابة التقليدية التي تكتب عادة على الورق بي-

  .الالكترونية تسجل عادة على دعامات مغنطيسية و لا يمكن قراءتها الا باستعمال جهاز خاص

التقليدية بالثبات و الدوام و هو ما يسهل كشف التزوير او التعديل الذي قد يمسها تتسم الكتابة -

بينما تتميز الكتابة الالكترونية بعدم الثبات و امكانية تغيير مضمونها دون ترك اي اثر عن 

  .طريق مختص في الاعلام الالي

ي مصالح البريد في حين ا ،الا عبر وسائل الاتصال المعروفة بة العرفية يمكن ارسال الكتالا-

يمكن ارسالها عبر الانترنات في اي مكان كما و تحفظ في  ،ان المعلومات الالكترونية

 اسطونات ضوئية او ممغنطة1.

  

 ثانيا : المحرر الالكتروني 

ظهر في العصر الحالي نوع جديد من العقود التي تتم عن بعد. فالعقد الالكتروني بصفة عامة 

يبرم عبر شبة الانترنات، و مما لا شك فيه ان انعقاد العقد بهذه الصفة له  هو ذلك العقد الذي

من الخصوصية ما يجعله ينفرد عن غيره من العقود، وتكون له طبيعة خاصة لكونه ينعقد 

، حيث اصبح بوسيلة الكترونية، الا ان هذه الخصوصية تحتاج الى بعض القواعد الخاصة

و هذا ما سوف نتناوله في هذا  العنصر.  الالكتروني، العقدهناك تحديد تشريعي لمفهوم 

  تبيان خصائصه و شروطه و حجيته.بالاضافة الى 

ا- تعريف العقد الالكتروني: اهتم بتعريف العقد الالكتروني جانبان هما القانون و الفقه و هذا 

 ما سوف نتطرق اليه في مايلي:

 1- التعريف القانوني:

و يبرم  للاطرافء خدمة يبرم دون الحضور المادي على انه كل بيع لمال او ادا العقد يعرف 

هذا حسب ما جاء في المرسوم  عن طريق و سيلة او اكثر من وسائل الاتصال عن بعد

 741/2001 في فرنسا2.

تكوينه  اويتم إنشاؤه  الذي السجلعرفه المشرع الامريكي الموحد للتجارة الالكترونية بانه: )و

لة الكترونيةائبوس استلامهاو او ارساله   

بقوها: عرف العقد الالكتروني في مادته الثانية ملات الالكترونية لامارة دبي اما قانون المعا 

او تخزينه او استخراجه او ارساله او ابلاغه  ) المستند الالكتروني سجل او مستند يتم انشاؤه

                                                           
 .45و44مامون عبد الكريم، نفس المرجع السابق، ص   1
 19م، ص2008-ه1924سليم سعداوي، عقود التجارة الالكترونية دراسة مقارنة، الطبعة الاولى، دار الخلدونية، الجزائر، سنة   2
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بشكل تروني اخر، و يكون قابلا للاسترجاع او استلامه بوسيلة الكترونية على و سيط الك

 يمكن فهمه(1.

كما نجد المشرع المصري يعرفه بانه: )رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشئ او تدمج او 

او ضوئية او اية وسيلة  ةاو رقمي يةكليا او جزئيا بوسيلة الكترون او ترسل او تستقبل تخزن

 اخرى مشابهة( 

الالكترونية الاردني فقد عرف العقد الالكتروني بانه )الاتفاق الذي يتم اما قانون المعاملات  

.انعقاده بوسائل الكترونية كليا او جزئيا (  

 2- التعريف الفقهي:

على تبادل ينطوي  الالكتروني على انه ذلك العقد الذي عقدو ظهرت عدة تعريفات فقهية للهذا 

الفا و معالجة الكترونيا ائمة على صيغة معدة سالرسائل بين البائع و المشتري و التي تكون ق

  .بن اطراف العقد التزمات تعاقديةمن خلالها  أتنش

وهناك من يعرفه بانه التفاوض الذي ينتهي باتفاق تام بين ارادتين صحيحتين باستخدام وسيلة 

 الاتصال الحديثة و غيرها من التعريفات التي جاء بها الفقه لهذا الشان2. 

ب- خصائص العقد الالكتروني:                                                                          

مجموعة من الخصائص ب العقد الالكتروني يتسمان  لنا ريف السابقة الذكر يتبينامن خلال التع

ومن اهمها ما يلي: عن غير من العقود الاخرى نظرا لطبيعته الخاصة تميزه  

الالكتروني عقد يبرم عبر شبكة الانترنت: تعبر هذه الخاصية عن الطريقة التي يبرم العقد  -1

، و بها العقد الالكتروني. حيث ان التعاقد عبر الانترنت يسهل طريقة الاتصال بين الاطراف

يحقق الرعة في ذلك، كما يحقق الحرية في دراسة الشروط العقدية بدون ضغط او تاثير من 

 الاطراف.

قد الالكتروني عقد تجاري: يتميز العقد الالكتروني بالطابع التجاري و لذلك يطلق عله الع -2

البعض تسمية عقد التجارة الالكترونية، و ذلك انه يتم تنفيذ معظم المعاملات التجارية التي 

تكون بين المؤسسات التجارية او بين التاجر و المستهلك عبر استخذام تكنولوجيا الاعلام و 

 الاتصال3.

                                                           
وزو، ين سهيلة، الشكلية في عقود التجارة الالكترونية، رسالة لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون الدولي للاعمال، جامعة ملود معمري تيزي طم  1

 67، ص 2011سنة 
 .41لزهر بن سعيد، نفس المرجع السابق، ص  2
يرة، دهير حنان، قدوم يمينة، الشكلية في العقود الالكترونية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمن م  3

 .18، ص2016-2015بجاية، سنة 



 52 

3- العقد الالكتروني من عقود التي تبرم عن بعد: ان التعاقد التقليدي بين الاطراف يتطلب 

تفاق على تفاصيل العقد. الا ان العقد لانعقاده وجود الطرفين في مجلس العقد، من اجل الا

الالكتروني لا يوجد فيه مثل هذا المجلس او المفوضات بالمعنى التقليدي في لحظة تبادل 

 الرضا بين الاطراف، حيث يحدث تبادل الايجاب و القبول عبر الوسائل الحديثة 1 

4- السرعة في ابرام العقد: تتحقق السرعة في ابرام العقد عن طريق و سائل الاتصال 

الفورية، التي تؤمن و صول الايجاب الذي يصدر من احد الطرفان الى المتعاقد الاخر في اي 

 بلد كان، و الحصول على جواب خلال بضع ثواني.

5- السرية و ضمان الامن القانوني للعقد: تتسم السندات الالكترونية بالسرية لانه لا يمكن 

ذلك، عكس البرقيات العدية التي لا تتمتع بهذه السرية. كما معرفة ما دون فيها الا لمن خول له 

تتمير بانعدام احتمال ضياعها سيما تلك المستخرجة من تقنيات متطورة التي توفر درجة عالية 

 من الامن، عن طريق استخدام نظام التشفير2.

 ج: شروط صحة المحرر الالكتروني 

يتضح لنا من استقراء المادة 323 مكرر 1 ق م3، ان المشرع الجزائري جعل قبول المحرر 

في التي تتمثل و حتي يعتد به في الاثبات مرهون بتوفر بعض الشروط  في الاثبات الالكتروني

شرطين هما حفظ المحررات الالكترونية بطريقة تضمن سلامتها و امكانية التأكد من هوية 

         .الالكتروني الشخص الذي اصدر المحرر

الالكتروني بطريقة تضمن سلامته العادية: حفظ المحرر -1  

الشرط ضروري لامكانية مراجعة المحرر الالكتروني حيث لا يمكن اعتماده كدليل امام  هو و

ين و الاخر سواءا الا اذا كان بالامكان حفظه بطريقة تضمن عدم تغيير محتواه بين الحالقضاء 

من  1مكرر  323و نصت على هذا الشرط المادة  من حيث الاطراف المتعاقدة او من الغير.

ة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتها.(                                 معد ق م ) ...و ان تكون

يعني ان  االالكتروني مملم تحدد التشريعات مدة صلاحية المحرر و تجب الاشارة الى انه 

ان تقل عن مدة التقادم  ببعض يرى انها لا يجاضي الا ان الامرها متروك للسلطة التقديرية للق

سنة. 15المدنية كقاعدة عامة اي   

هذا الشرط  على نصتامكانية التاكد من هوية الشخص الذي اصدر المحرر الالكتروني:  -2

ويتم ذلك عادة عن طريق التوقيع الالكتروني الذي يتخذ شكل  .المادة المشار اليها سابقا

الرموز او الاشارات و يكون له طابع منفرد يسمح بتحديد شخصية )الحروف او الارقام او 
                                                           

 .47الى44لزهر بن سعيد، نفس المرجع السابق، ص   1
 .69طمين سهيلة، نفس المرجع السابق، ص   2
من ق م على: ) يعتبر الاثبات بالكتابة في شكل الكتروني كالاثبات على الورق، بشرط امكانية التاكد من هوية  1مكرر  323دة نصت الما  3

 الشخص الذي اصدرها و ان تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتها(.
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                                                                              .الموقع وتمييزه عن غيره(

    الموقعة من صاحبها وثيقة الصدور  نرع الجزائري على التوقيع كدليل عولقد اعتمد المش

فالكتابة التقليدية تستند الى  ،سوءا تعلق الامر بالكتابة التقليدية او الالكترونية ،اليهو اسنادها 

ى اما الكتابة الالكترونية لا يمكن اسنادها ال .صاحبها عن طريق اجراء التحقيق في الخطوط

الخالية من التوقيع  ى فان المحررات الالكترونية دل .شخص الا بالتوقيع الالكترونيال

ثبوت بالكتابة اذا صدرت عن الخصم  أو تصلح فقط كمبد ،روني لا يعتد بها في الاثباتالالكت

.و مثلها من الرسائل المتبادلة عبر الانترنات بين الخصوم  

 و عن قيمة المستخرجات الالكترونية فهي كتالي :

و التي تتضمن  ،الاوراق المستخرجة من الحاسوب بالمستخرجات الالكترونية تلكيقصد 

. و يتم اخراجها من اجل اعتمادها كدليل التي يتم ادخالها و برمجتها فيه البيانات و المعلومات

امام القضاء لذا يجب نسخها على ورقة حيث تعتبر هذه المستخرجات الالكترونية صورا 

                                                 .لة على الحاسوب او بنك المعلوماتللمستندات المسج

تخرجات قد لا تقتصر على الكتابة فقط بل قد تشمل كل من التسجيلات الصوتية وان هذه المس 

 و غيرها.                                                                             او  الصور المرئية

المستخرجات على سبيل الاستئناس في اما عن قيمة هذه الصور فقد استقر القضاء على قبول 

طلب فيها القانون الكتابة مجال الاثبات الحر كالمجال التجاري و المسائل الاخرى التي لا يت

هذا و في حالة غياب النصوص القانونية المنظمة لحجية هذه المستخرجات تكون  .تللاثبا

هذه المستخرجات و  في تقديرها، من خلال بحث ظروف تحريرالسلطة التقديرية للقاضي 

 امكانية اعتبارها بمثابة الاصل اذا لم يثور شك حول صحتها1.

 

 الفرع الثاني: التوقيع الالكتروني

شهد العالم في الاونة الاخيرة تطورا اقتصاديا هائلا نتج عنه تزايد حجم الانشطة المختلفة 

ادى بهذه الجهات الى  الخاصة بالافراد و الشركات و البنوك و المؤسسات الحكومية. هذا ما

اقحام وسائل حديثة في مجال معالجة المعلومات، و تماشيا مع هذه التطورات الواقعة في 

ميدان معالجة المعلومات ظهر شكل جديد من التوقيع ألا و هو التوقيع الالكتروني2.            

ني حيث نص عليه و التشريع الجزائري كغيره من التشريعات الاخرى اهتم بالتوقيع الالكترو

                                                           
 .47الى 45مامون عبد الكريم، نفس المرجع السابق، ص  1
 70و69دهير حنان، قدوم يمينة، نفس المرجع السابق،    2
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)يعتد بالتوقيع الالكتروني وفق الشروط المذكورة  :ق م على انه 327من المادة  2لفقرة في  با

 في المادة 323 مكرر 1 (1. هذا ما سنتعرض اليه في هذا الفرع .

 أولا :تعريف التوقيع الالكتروني

و التوقيع  .اذا ما تم التوقيع عليه و درجة عالية من الالزام ،يكون للعقد الالكتروني قيمة قانونية

هذا ما  ،بصفة عامة هو وسيلة يعبر بها شخص عن ارادته في الالتزام بالتصرف القانوني

جعل له دورا كبيرا في مجال الاثبات، و جعله محط اهتمام من قبل الفقه و القانون2. و كذلك 

هذا ما سوف نتطرق تلفة. تعاريف مخ وضع من خلالهو الحال بالنسبة للتوقيع الالكتروني 

 اليه في هذا العنصر.

 ا- التعريف القانوني:

و المنشورة  2000عرفت التوجيهات الاروبية المتعلقة بالتجارة  الالكترونية الصادرة سنة 

منها التوقيع  2في المادة  2000جوان  17بتاريخ  الأوربيبالجريدة الرسمية للاتحاد 

بشكل منطقي الشكل الالكتروني و يرتبط او يتصل  يأخذ)بيان  :الالكتروني على انه

 بالمعطيات الالكترونية الأخرى و الذي يمكن ان يخرج بشكل موثق(3. 

التوقيع الالكتروني على انه:  2001من قانون الاونسيترال النموذجي لسنة  2و عرفته المادة 

مرتبط بها منطقيا،  او مضافة اليها او بيانات في رسالة)بيانات في شكل الكتروني مدرجة 

 يجوز ان تستخدم لتعيين هوية الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات(.

اما القانون العربي الاسترشادي للمعاملات و التجارة الالكترونية فعرف التوقيع الالكتروني 

منه بانه: ) ما يوضع في المحرر الالكتروني و يتخذ شكل حروف او ارقام او  1في المادة 

يسمح بتحديد شخص الموقع و يميزه عن رموز او اشارات او غيرها و يكون له طابع منفرد 

 غيره(4.

عرفه كذالك قانون المعاملات الالكترونية الاردني في مادته الثانية بقولها: ) البيانات التي و 

تتخذ هيئة حروف او ارقام او رموز او اشارات او غيرها و تكون مدرجة بشكل الكتروني او 

رقمي او ضوئي او اي وسيلة اخرى مماثلة في رسالة معلومات او مضافة عليها او مرتبطة 

ه من اجل توقيعه و ها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها و يميزه عن غيربها، و ل

.بغرض الموافقة على مضمونه(  

                                                           
 29عويطي فريد، عاشوري عبد العزيز، نفس المرجع السابق، ص   1
 47و46طمين سهيلة، نس المرجع السابق، ص   2
 .29عويطي فريد، عاشوري عبد العزيز، نفس المرجع السابق، ص   3
ية، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر، تخصص ادارة الاعمال، جامعة خميس تيريل نوال، الشكلية في عقود التجارة الالكترون  4

 34و33، ص 2014-2013مليانة، سنة 
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        من المادة الثانية:  1في الفقرة  اما عن المشرع الجزائري فقد عرف التوقيع الالكتروني

اخرى تستعمل كوسيلة ) بيانات في شكل الكتروني مرفقة او مرتبطة منطقيا ببيانات الكترونية 

 توثيق(1.

  ب التعريف الفقهي:

هما كاتي: تختلف التعاريف الفقهية التي وردت على التوقيع الالكتروني بين طائفتين  

الطائفة الاولى: ركزت هذه الطائفة على الطريقة التي ينشا من خلالها التوقيع الالكتروني  -1

معادلات خوارزمية. حيث يعرف بانه التوقيع حيث انه ينشا من خلال اجراءات غير تقليدية او 

  محددة تؤدي في النهاية إلى نتيجة معينة معروفة مقدما، فيكون مجموع هذهالناتج عن اتباع 

.التقليدي البديل للتوقيع الإجراءات هو  

.يتم بطريقة إلكترونيةع يتم بطريقة غير تقليدية أي كل توقي وعرف أيضا بأنه:  

. استخدام معادلات خوارزمية متناسقة يتم معالجتها من خلال الحاسب الآلي عرف بأنه:و 

يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن  تنتج شكلا معينا يدل على شخصية صاحب التوقيع

. و غيرها من التعريفات التي وردت في هذا الصدد.غيره   

اساس الاجراءات التقنية التي  الطائفة الثانية: عرفت هذه الطائفة التوقيع الالكتروني على -2

يتم من خلالها، حيث يعرف بانه: مجموعة من الاجراءات التقنية التي تسمح بتحديد شخصية 

  من تصدر عنه هذه الاجراءات، و قبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع بمناسبته.

و الوسائل يعرف ايضا على انه ذلك التوقيع الذي يقوم على مجموعة من الاجراءات و   

التي يمكن استخدامها عن طرق الرموز او ارقام ليتم اخراجه على شكل رسالة الكترونية 

طرق التشفير, ويتم تداول مشفرة بإحدى تكون  و ،علامات مميزة للموقع من غيره تتضمن

 الرسالة من خلال الوسائل الكترونية2. 

ي صغير يصدر عن احدى بعيدا عن الطائفتين يعرف البعض بانه: عبارة عن ملف رقم

و المستقلة و المعترف بها من الحكومة، ويتم تخزين من خلال هذا الملف الهيئات المتخصصة 

اسم المتعامل و بعض المعلومات المهمة كالرقم التسلسلي و تاريخ انتهاء الشهادة و مصدرها، 

هذا و يحتوي عند تسليمه على مفتاحين هما:                                                             

تاح الخاص: هو الذي يعبر عن التوقيع الالكتروني الذي يميز صاحبه عن بقية الناس المف 

                                                           
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق 2015فبراير  1ه الموافق ل 1436ربيع الثاني  11المؤرخ في  04-15قانون رقم   1

 .6لجريدة الرسمية العدد الالكترونيين، المنشور با
 50و49طمين وسيلة، نفس المرجع السابق، ص  2
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المفتاح العام: هو الذي يتم نشره في الدليل و هو متاح للعامة اذن هو عملية تشفير بواسطة 

 المفتاح الخاص ثم فك التشفير بواسطة المفتاح العام1.     

 ثانيا: صور التوقيع الالكتروني

كالأتي:باختلاف الطريقة التي يتم بها و هي وقيع الالكتروني يختلف الت  

ا- التوقيع باستخدام بطاقات الائتمان الممغنطة ذات الرقم السري:  تستعملها البنوك من خلال 

عن طريق  الآليالصرف  أجهزةبطاقات لعملائها حتى تمكنهم من سحب النقود من  إصدار

البطاقة و الرقم السري. إدخال  

ب- التوقيع بتحويل التوقيع اليدوي إلى التوقيع الكودي: يتم بتصوير التوقيع الخطي على 

المحرر الالكتروني و بذالك يستطيع صاحبه استعماله في  إلىالورق الماسح الضوئي ثم نقله 

 المراسلات عبر شبكات الاتصال.

ج- التوقيع باستخدام القياسات البيومترية:  وهذا النوع يعتمد على الخصائص الكميائية و 

نبرات  أومسح العين  أو الأصبعكبصمة  لأخرالتي  تختلف من شخص  للإنسانالطبيعية 

يتم اخذ صورة للخاصية و تخزينها داخل الحاسوب في نظام حفظ الذاكرة . الصوت حيث 

.الغير مشروع استخدامهاوغالبا ما يتم تشفيرها لمنع   

د- التوقيع الرقمي: و يتم عن طريق تحويل المحرر و التوقيع إلى معادلة رياضية أو أرقام عن 

عام يكون مفتاحا  الأولغرتمية  ويتم ذالك عن طرق مفتاحين وطريق عملية حسابية و ل

كل من يرغب في قراءة رسالة البيانات عبر الانترنت و المفتاح الخاص  أو الأخرللمتعاقد 

الرسالة . أويضعه من يرغب في الالتزام بالمحرر   

ه- التوقيع بالقلم الالكتروني: و يتم عن طريق استعمال القلم الالكتروني يمكن عن طريقه 

وم بالتقاط التوقيع و الكتابة على شاشة الحاسوب و ذالك عن طريق استعمال برنامج معين يق

 التحقق من صحته2. 

 ثالثا: وضائف التوقيع الالكتروني

ا- اثبات سلامة المحرر: تنسب للتوقيع و ظيفة اثبات سلامة المحرر الالكتروني، و التي يمكن 

التوصل اليها من خلال التوصل لصحة التوقيع، حيث يتم ربط المحرر الالكتروني بالتوقيع 
 الالكتروني ربطا يكشف كل تغيير وقع بعد و ضع التوقيع3

                                                           
محاضرات السنة الاولى ماستر تخصص قانون الاساسي الخاص، السداسي الاول، جامعة عبد الحميد  زهدور كوثر، الاثبات بالتوقيع الالكتروني،  1

 .2017-2016ابن باديس، مستغانم، سنة 
 .51و50مرجع السابق، ص مامون عبد الكريم، نفس ال  2
 .43ترير نوال، نفس المرجع السابق، ص  3
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ب- تمييز هوية صاحب التوقيع: ان التوقيع الالكتروني يجب ان يحدد الشخص و يبين هويته 

 و يميزه عن غيره من الاشخاص، لذالك يشترط فيه ان يكون متعلقا بشخص واحد معين بذاته.

ج- التعبير عن ارادة صاحب التوقيع: يجب ان يوضح التوقيع ارتباط صاحب التوقيع 

اي ان يعبر عن ارادة الموقع بمضمون الالتزام الذي يتضمنه بمضمون المستند الالكتروني 

ع المحرر. حيث انه بمجرد التوقيع الموقع فان ذلك يفيد رضاه و التزامه طالما كان التوقي

 صحيحا و ينسب اليه خاصة و تم ذلك التوقيع بالمفتاحين العام و الخاص1.

 رابعا: شروط التوقيع الالكتروني

حيث احالتنا  من ق م 327 حدد المشرع الجزائري شروط التوقيع الالكتروني في نص المادة

اعلاه و تتمثل هذه الشروط  1مكرر  323 هذه المادة الى الشروط الوارد ذكرها في نص المادة

 فيما يلي:

ا- امكانية التاكد من هوية الشخص الذي اصدرها: و يتم ذلك من طرف جهة التصديق التي 

 تمكن من الكشف عن هوية الموقع عن طرق الرجوع الى شهادة التصديق الالكتروني.

ب- ان يحفظ او يتم اعداد التوقيع في ظروف تضمن سلامته: نصت على هذا الشرط المادة 

يمكن لاحد معرفته الا ان ينشا التوقيع في سرية تامة بحيث لا لك حيث يقصد بذ 1مكرر  323

صاحبه، و ايضا ان يكون في ظروف تسمح بالكشف عن اي تعديل او تغيير يمسه، و يتم ذلك 

 عن طريق استخذام وسائل او نظم من شانها المحافظة على صحة و سلامة المحرر2.

 

 خامسا: حجية التوقيع الالكتروني

بالمحررات الالكترونية و التوقيع الالكتروني من  الإثباتلقد اعتمد المشرع الجزائري على 

و التي تنص على )يعتبر الاثباث بالكتابة في الشكل  ق م 1مكرر  323خلال نصوص المواد 

من هوية الشخص الذي  التأكد إمكانيةبالكتابة على الورق بشرط  كالإثباتالالكتروني 

.و محفوظة في ظروف تضمن سلامتها( تكون معدة أنو  أصدرها  

من نفس القانون على انه يعتد بالتوقيع الالكتروني وفق الشروط  2فقرة  327كما نصت المادة 

المشرع  أنيتضح لنا من خلال نصوص هذه المواد  إذن(  1مكرر 323المذكورة في المادة 

تكون لها هذه  أنانه لا يمكن  غير الإثباتاعتبر التوقيع الالكتروني كالكتابة العرفية من حيث 

 الحجية إلا بتوفر شروطها المذكورة في المادة 323 مكرر31.

                                                           
 زهدور كوثر، نفس المرجع السابق.  1
 74و72دهير حنان، قدوم يمينة، نفس المرجع السابق، ص   2
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 الفرع الثالث: التصديق الالكتروني

لثالث الذي يقدم الحماية و الامن للمحرر الالكتروني من اجل يقصد بها الطرف اجهة التصديق 

   المشرع الجزائري من خلال القانونتحقيق الثقة في المعاملات الالكترونية. و قد اهتم به 

اما عن الجهة المختصة بالتصديق الالكتروني فقد نص عليها المشرع من خلال نص  15-04

الإلـكـتروني : شـخص طبيعي  مؤدي خـدمـات الـتصـديقبقولها: ) 12المادة الثانية في الفقرة 

يقدم خذمات اخرى في ، و قد نح شهادات تصديق إلكتروني مـوصـوفـةبمأو معـنوي يقوم 

(. اذن تتمثل مهمة جهة التصديق في منح او اصدار شهادات مجال التصديق الالكتروني

                          تصديق الاكترونية، و تقديم خذمات اخرى في مجال التصديق.     

ون و اثبات مضم اما عن دور هذه الجهة فيتمثل فيما يلي: التحقق من هوية الشخص الموقع

التبادل الالكتروني و التحقق من سلامته وتعقب المواقع التجارية للتحري عن وجودها الفعلي 

و مصداقيتها، كما تقوم ايضا باصدار المفاتيح الالكترونية حيث تقوم بتشفير المعلومات 

  بمفتاح و فك التشفير بمفتاح اخر. 

على انها: )وثيقة في  04-15من القانون  07نصت المادة الثانية الفقرة و عن شهادة التصديق 

. و بالاضافة شكل الكتروني تثبت الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع الالكتروني و الموقع(

يجب ان تستوفيها هذه من ذات القانون على بعض البيانات التي  15الى ذلك نصت المادة 

لشهادة على اساس انها شهادة ان تتضمن اشارة تدل على انه تم منح هذه ا :الشهادو و هي

تصديق الكتروني موصوفة / تحديد هوية الطرف الثالث الموثوق او المؤدي خدمات التصديق 

الالكتروني و كذا البلد الذي يقيم فيه / اسم الموقع او الاسم المستعار الذي يحدد الهوية / 

شهادة التوقيع /  امكانية ادراج صفة خاصة للموقع عند الاقتضاء و ذالك حسب الغرض من

، وتكون موافقة لبيانات انشاء التوقيع الالكتروني بيانات تتعلق بالتحقق من التوقيع الالكتروني

الاشارة الى بداية و نهاية مدة صلاحية شهادة التصديق الالكتروني / رمز تعريف شهادة 

لالكتروني او التصديق الالكتروني / التوقيع الالكتروني الموصوف لمؤدي خدمات التصديق ا

للطرف الثالث الموثوق الذي يمنح شهادة التصديق / حدود استعمال شهادة التصديق 

الالكتروني عند الاقتضاء / حدود قيمة المعاملات التي قد تستعمل من اجل شهادة التصديق 

الالكتروني، عند الاقتضاء / الاشارة الى الوثيقة التي تثبت تمثيل شخص طبيعي او معنوي 
 اخر عند الاقتضاء1

 

 

 

                                                           
 95الى93و 83الى82دهير حنان، قدوم يمينة، نفس المرجع السابق، ص  1
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 الفصل الثاني                                                   
 نتقال الملكية العقارية والاحتجاج بهاإ                                    

 

وهو مصدر رزق لكل انسان  بين الاشخاص لاستقرار و التعاملااسس  من لعقاريعتبر ا

لصراعات البشرية عبر جميع ان العقار ايضا مصدر اكما  ،و مخلوقاتها وجه ارض على

في منظومة تحكم الانظمة  هلتنظيمو القانونية لذلك تدخلت الانظمة السياسية ، رالعصو

 . 1العقارية

تاثيره على ل بالاخص في بلادنا، نظرامجال بالغ الاهمية، المجال العقاري  انه و مما لاشك في

 اقتصادية، هذا مااو  او اجتماعية، و سياسيةاتاريخية، الحياة سواءا كانت جميع المجالات 

المشرع يصدر عدة قوانين و انظمة تتعلق بالعقار حيث حاول من خلالها الاحاطة بكل  جعل

 فحدد استعماله و استغلاله و التصرتتضمن عموما قواعد تالتي  المختلفة، وتلك المجلات 

من اجل  كل هذا لعينية الواردة عليه و كيفية حمايته من الاعتداءات.، و كذا اثبات الحقوق افيه

تمكين الدولة من احكام رقابتها على السوق العقارية بهدف منع المضاربة الغير شرعية التي 

تؤدي الى الفوضى في المعاملات، وتجعل من انتقال العقار مشكلة تسبب نزاعات بين 

قانونية للتهرب من الرسوم التي من شانها ان تعود الاشخاص، وعدم احترام الاجراءات ال

 .2بفائدة مالية كبيرة للخرينة العمومية

انه و قد خصصنا هذا الفصل لمعالجة موضوع انتقال الملكية العقارية و الاحتجاج بها، حيث 

 ،لتنظيم المعاملات الواردة على العقاراتالدولة  على تضح لنا انسبق بيانه امن خلال ما 

عليها ان تخصص احكاما تتضمن انتقاله عن طريق و سائل ادارية عامة تتكفل بكل 

 .         الثقة بين المتعاقدينالاجراءات التي تضمن سير هذه العمليات و تضفي 

و غالبا ما تكون متعلقة و هذه الاجراءات تعتبر من الشكليات التي تلحق التصرف القانوني 

العلم بالتصرف الجاري على العقار، كما تتعلق باستيفاء حقوق بالعلنية و حق الغير في 

لك قسمنا هذا الفصل الى مبحثين يتعلق ، من اجل ذ3امة على هذه المعاملاتالخزينة الع

المبحث الاول  بعملية الشهر في الحقوق العينية الاصلية و الذي سنتناول من خلاله الجهة 

. اما المبحث الثاني العقاري بين اطرافه و بين الغيرالمكلفة بهذه العملية و حجية الشهر 

فسنرى من خلاله كل من القيد الوارد على الحقوق العينية التبعية و التسجيل الذي يتمثل في 

 الضرائب التي تحصلها الدولة من عملية الواردة على العقارات.

                                                           
 . 17،العدد الثاني، ، ص 2003سنة لالسيد عريشي اعمر، القواعد القانونية التي تحكم الانظمة العقارية في الجزائر، المجلة القضائية   1
 .8و7، ص 2007ى، دار الهومه، الجزائر، سنة مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الاول  2
 .38 ، نفس المرجع السابق، صعويطي فريد، عاشوري عبد العزيز  3
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  ةالمبحث الاول: الشهر في الحقوق العينية الاصلي

تعمل على استقرار العقار و تجسيد من بين اهم الانظمة التي  عقاري هوالشهر النظام  ان

فكرة الائتمان العقاري، حيث يمكن من خلاله اعلام الجميع بالوضع القانوني للعقار و الحقوق 

البطاقة العقارية التي تساعد على و نجد كل ذلك في به من تصرفات و اعباء، العينية المتعلقة 

العقار، و مساحته وحدوده، و تاريخ انشاء التصرفات الواردة عليه، و ية صاحب معرفة هو

بطريقة يسهل التعرف عليه  هي تنظيم هوية كل العقاراتمن الشهر فالغاية  هوية اصحابها.

و ليس ذلك فحسب بل ان الشهر العقاري يعتبر ركيزة  .1من خلال الرجوع الى بطاقة تعريفه

ال الملكية العقارية حيث لا يكفي انتقالها بمجرد تحرير عقد اساسية التي يتم من خلالها انتق

                                    رسمي لدى الموثق لان ذلك لا يرتب اي اثر الا في حالة شهر.

على ضرورة شهر التصرفات الواردة من ق م  7933و  2165وقد نصت كل من المادتين 

من اجل تنظيم  ، هذا وظهرت عدة قوانينمنتجا لاثارهعلى العقار حتى يكون هذا التصرف 

مسح اعداد المتضمن  744-75كما هو الحال بالنسبة للامر رقم  هذه العملية و اجراءاتها 

المؤرخ في  62-76، و المرسوم رقم 5و تاسيس السجل العقاري للاراضي الاراضي العام

و كذا المرسوم التنفيدي رقم  ضمن اعداد مسح الاراضي العام ، والذي يتو  25-02-1976

   .6و المتعلق بتاسيس السجل العقاري 1976-03-25في  صادرال 76-63

 حيث ستكون موضوع دراستنا العقاري بعملية الشهر الجهاز القائم ةالمحافظة العقاريتعتبر  

من خلال  بهااصر المتعلقة سنحاول الالمام بجميع العن لذىي المطلب الاول من هذا المبحث ف

التطرق الى تنظيمها الاداري الداخلي و التطرق ايضا الى التنظيم التقني و المهام التي تؤديها 

فسوف نتطرق الى من هذا المبحث ي المطلب الثان ما يخصاما فيفي ايطار قيامها بعملها. 

 .الشهر العقاري بين اطراف العلاقة التعاقدية و كذا حجيته تجاه الغيرحجية 

  لاول:القائم بعملية الشهرالمطلب ا

لقد سبق و ان اشرنا الى ان القائم بعملية الشهر العقاري هو جهاز اداري يسمى بالمحافظة 

العقارية. و من خلال هذا المطلب سوف نتناول تعريفها و مهامها غير انه قبل التطرق لهذا 

الموضوع استوجب علينا اولا ان نتطرق الى بعض النقاط التي تسهل علينا فهم الموضوع 

                                                           
د حيرش نور الدين، شهر التصرفات العقارية في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص ادارة عامة، جامعة عبد الحمي  1

 .6و 5،  ص 2011-2010بن باديس، مستغانم، سنة 
من ق م على: ) الالتزام بنقل الملكية، او أي حق عيني اخر من شانه ان ينقل بحكم القانون الملكية او الحق العيني، اذا كان  165نصت المادة   2

 محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، و ذلك مع مراعات الاحكام المتعلقة بالاشهار العقاري(.
ق م: ) لا تنقل الملكية و الحقوق العينية الاخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين او في حق الغير، الا اذا روعيت  793ت المادة و نص  3

 الاجراءات التي ينص عليها القانون و بالاخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري(.
، يتضمن اعداد مسح الاراضي العام و تاسيس السجل العقاري، 1975نوفمبر  12وافق ل الم 1395ذي القعدة  8المؤرخ في  74-75الامر   4

 . 92المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
 .81و80حساين عومرية، نفس المرجع السابق، ص   5
 .9مجيد خلفوني، نفس المرجع السابق، ص   6
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تلك المتعلقة بانظمة الشهر و موقف المشرع الجزائري منها. لذى راينا ان نقسم  باكمله. و هي

  هذا المطلب الى فروع التالية:

  الفرع الاول: انظمة الشهر العقاري و موقف المشرع الجزائري منها

الشهر العقاري هو ذلك العمل الفني الذي يهدف الى تسجيل مختلف التصرفات العقارية بادارة 

كما العقاري لاعلام الكافة بها، اضهارا بوجودها ليكون الجميع على بينة من امرها، الشهر 

يعتبر من بين اهم الانظمة التي من شانها تنظيم الملكية العقارية و تامين الاستقرار المعاملات 

العقارية و تحقيق الثقة لازمة فيها. و في هذا الصدد ظهر نظامين اساسيين في موضوع الشهر 

اري يعتمد كل واحد منهم على اسس و قواعد خاصة به تجعله يتميز بمميزات و عيوب و العق

 هما نتيجة عن التطور الذي عرفته الحياة الاقتصادية.

 ينظام الشهر الشخص :اولا

اذ يعرف على انه ذلك النظام الذي يعتمد في اعلان  1من انظمة الشهر العقاري نظام اقدمهو 

اي ان الشخص  ،2اسماء الاشخاص القائمين بها و ليس على العقارالتصرفات العقارية على 

هو محل عتبار في عملية الشهر وليس العقار محل التصرف، و يتم ذلك من خلال رصد 

سجلات على مستوى المراكز الاقليمية التي يوجد بها ادارة الشهر العقاري حيث تشهر فيها 

كل التصرفات الواقعة على العقارات باسم الشخص المتصرف فيها، ويتم ذلك في سجلين 

المعاملات العقارية المراد حسب الترتيب الزماني و تقيد فيه كل العقود المتضمنة يمسك الاول 

شهرها، اما الثاني يمسك وفق الترتيب الابجدي لاسماء الاشخاص القائمين بالتصرفات على 

            .                                                                                           3العقار

          من خلال ماسبق يمكن استنتاج العيوب التي تشوب هذا النظام و التي تشمل مايلي:

تجعل الطرف الاخر يجهل الاعباء التي ترد قيام عملية الشهر العقاري على اسم المتصرف 

ف ظفالموت لها قوة ثبوتية مطلقة التصرفات المشهرة في هذا النظام ليس كما ان .4رعلى العقا

لعب دورا سلبيا و لا يملك صلاحية تفحص العيوب العلقة بالاجراء او المكلف بالشهر ي

التصرف، و يتعين على كل ذي مصلحة الاعتراض على التصرف و طلب ابطاله رغم 

و عليه يبقى مكتسب الحق مهدد اذا كان تصرف الشخص الذي تنازل له معيب، فلا شهره 

بالتقادم مثلا، لان شهر التصرف الناقل للملكية لا ممن اكتسب  يمنع الشهر دعوى الاستحقاق

 يضيف شيئا للحق ذاته فينتقل الحق بالعيوب العالقة به و ليس للشهر اثر مطهر، و يعاب عليه

                                                           
 .13مجيد خلفوني، نفس المرجع السابق، ص   1
طلحة محمد غليسي، الشهر العقاري كالية لحماية الملكية في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق،   2

 28، ص 2014-2013تخصص قانون اداري، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، سنة 
 .8حيرش نور الدين، نفس المرجع السابق، ص   3
 .32و31ي، نفس المرجع السابق، ص طلحة محمد غليس  4
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على العقار، بالاضافة الى  التصرفات على المالك الحقيقي اذا كثرتصعوبة التعرف ايضا 

  يتمتع بالقوة الثبوتية التي تمنع الاكتساب بالتقادم.خطر ضياع الملكية بالتقادم لانه لا

عب دورا في اعلان ه يلالمحاسن حيث ان و رغم ذلك فان نظام الشهر الشخصي لا يخلو من

 1عن التصرفات المنصبة على العقارات و بذلك يكون الشهر قرينة على الملكيةلجمهور ا

فيه الكثير من المبالغة فغالبا ما يكون وقابلة لاثبات العكس كما ان الدفع بتعدد سندات الملكية 

ان اجازة الطعن في التصرفات المشهرة و ايضا المتصرف في العقار هو المالك الحقيقي له، 

ك الحقيقي من تصرف الغير في ملكه، و ان هذا النظام لا يتطلب عمليات تعد حماية للمال

الاراضي العام التي تعتبر عملية مكلفة و باهظة و مرهقة ماديا بالنسبة للدولة حيث لا مسح ال

     . 2يمكن تحملها

  ثانيا: نظام الشهر العيني

هذا الشهر الشخصي ادى الى ظهور نظام جديد يسمى نظام الشهر العيني و  نظام ان قصور

و يبعث الثقة بين مما سبقه  امانيعتبر اكثر  و .ظهر لاول مرة في استراليا الاخير

المتعاملين، اذ انه يرتكز في شهر التصرفات العقارية على العين نفسها اي العقار محل 

عن طريق مسك  يتمو لا يكون للاشخاص القائمون بالتصرف اهمية كبيرة. و  التصرف

سجل خاص لدى مصلحة الشهر حيث تخصص فيه صفحة او اكثر لكل عقار تدون فيها كل 

تحديد موقعه ، و مساحته ، و حدوده و يسمى العقار التصرفات التي ترد عليه بالاضافة الى 

المعني بالوحدة العقارية و تعتبر البطاقة المخصصة له بمثابة بطاقة تعريف له. و يكون لكل 

لمعرفة المعلومات التي  لمصلحة الشهر العقاري من اراد الاطلاع على حالة العقار الاتجاه 

و الاسس التي تجعله يحقق الهدف يحتاجها. و يقوم هذا النظام على جملة من المبادئ 

 الاساسي من وجوده و هي تشمل ما يلي:

تقيد فيها جميع  ،يعني ان تخصص بطاقة عقارية لكل وحدة عقارية التخصيص: أمبد -ا

  تشخيص ذاتي للعقار دون ادنى اعتبارا التصرفات الواقعة على العقار، و يعتبر هذا المبد

في حدود الوحدة العقارية يكون موضوع اعداد بطاقة و كل تغيير للشخص المتصرف فيه 

 3و ذلك بعد ترقيم الوحدات الجديدة حيث يؤشر على البطاقة الاصليةعقارية عينية مطابقة 

ذا النظام هي قرينة قاطعة : ان التصرفات التي تقيد في ظل هالقوة الثبوتية المطلقة أمبد -ب

او للحق العيني موضوع الشهر، حيث يصبح التصرف سليما على الملكية بالنسبة للعقار 

خاليا من العيوب مهما كان مصدرها، و يعتبر هذا الحق المقيد موجودا بالنسبة للكافة وعليه 

                                                           
 . 47، ص2016ليلى زروقي، حمدي باشا عمر، المنازعات العقارية في ضوء اخر التعديلات و احدث الاحكام، دار الهومه، الجزائر، سنة   1
 .33طلحة محمد غليسي، نفس المرجع السابق، ص   2
 .13حيرش نور الدين، نفس المرجع السابق، ص   3
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من أرف في ملا يمكن الطعن فيه لا بدعوى البطلان و لا بدعوى الاستحقاق، و يكون المتص

 و يشجع القروض المتعلقة بالرهن.من المنازعات مما يطمن المتعامليين الاقتصاديين 

ت المراد شهرها بدقة : يقصد به ان يتحقق المحافظ العقاري من كل التصرفاالشرعية أمبد -ج

و العقود  ، حيث يلزم بتفحص كل الوثائقنظرا للقوة الثبوتية للشهرحقوق الناس حتى لا تهدر 

من صحة التصرف و من المتصرف ذاته و خلو ارادته من العيوب و يتحقق من  و يتحقق

و بتالي في السجل العقاري . و يدون كل هذه المعلومات 1سند الملكية و مدى مشروعيته

يمكن القول انه في ظل هذا النظام لا ويمكن شهر التصرفات المعيبة اي الباطلة او القابلة 

 2للابطال

و يقصد بهذا المبدا ان القيد او الشهر هو مصدر الحقوق العينية  القيد المطلق: أمبد -د

لا وجود له لا بين  عدلها او يزيلها، فكل حق غير مشهرالعقارية فهو الذي ينشئها او ي

 هو حجة على الكافة و لا يمكن لاحد ان ر و كل حق مشهرالاطراف ولا في مواجهة الغي

    .يحتج بملكية حق عيني لم يشهر مسبقا

لا يمكن في الشهر العيني اكتساب حق ملكية  عدم اكتساب الحقوق المقيدة بالتقادم:أمبد -ه

بالتقادم لان ذلك يتعارض مع القوة الثبوتية المطلقة، اذ لا يمكن لواضع اليد على العقار 

 .3تقادم اذا كان سند الملكية مشهرالعقار مهما طال اكتسابه ان يطالب بتملكه عن طريق ال

يتمتع بالعديد من المزايا التي تبعث الثقة بين  الشهر العيني نظاممن هذه المبادئ ان يتضح 

 التي نوجزها فيما يلي:    المتعاملين

يتميز نظام الشهر العيني بالوضوح لان السجل العقاري يتضمن كافة البيانات المتعلقة  -1

الرجوع الى هذا السجل لمعرفة التصرفات و الاعباء الواقعة بتالي يمكن لاي شخص ف بالعقار

على العقار.                                                                                          

ناجمة يصون الحقوق العينية العقارية من خطر اكتسابها بالتقادم و يتفادى تاثير العيوب ال -2

عن تشابه الاسماء مما يؤدي الى الاستقرار في الملكية و توفير الثقة بها، هذا ما يشجع على 

                                                 التعامل في العقارات و يعزز الائتمان العقاري.

فرض  يمكن الدولة من احكام رقابتها على السوق العقارية و كذا تحصيل الرسوم و -3

 الضرائب على المالكين لفائدة الخزينة العمومية. 

من ناحية المصاريف التي و يعاب على هذا النظام انه نظام مكلف مما يرهق كاهل الدولة 

كما ان تخصيص خاصة تلك المتعلقة بعملية المسح العام للاراضي،  ه،تدفعها للقيام باجراءات

                                                           
 .49و48، حمدي باشا عمر،نفس المرجع السابق، ص ليلى زروقي  1
 15و16حيرش نور الدين، نفس المرجع السابق، ص   2
 .49ليلى زروقي، حمدي باشا عمر ، نفس المرجع السابق، ص   3
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ذا و يترتب على هذا النظام التضحية بالمالك بطاقة عقارية لكل عقار امر صعب التنفيذ. ه

، و مثاله اذا قام 1يتمتع به من قوة ثبوتية مطلقة ر، و ذلك لماالحقيقي لصالح مكتسب العقا

المالك له و لا يمكن للمالك بشهر الحق العيني و هو لا يملكه حقيقة يصبح هو شخص 

 و حتى اذا تم وقوعها فقد خصص الحقيقي منازعته في ذلك غير ان هذه الحالة نادرة الوقوع

 .2لتعويض المالك الحقيقي من جراء ضياع حقه صندوق في ضل هذا النظام

  :رع الجزائري من انظمة الشهرموقف المش

اوجب المشرع الجزائري ضرورة مراعات الاجراءات المتعلقة بالشهر العقاري في كل 

من القانون رقم  29نص المادة ل التصرفات الواردة على العقار ويتضح ذلك جليا من خلا

وجبت ضرورة اثبات الملكية الخاصة و التي ا 3المتضمن قانون التوجيه العقاري 90-25

 .العقارية و الحقوق العينية العقارية بعقد رسمي خاضع لقواعد الشهر العقاري

و بمقتضى مراسيمه التنفيدية الصادرة لتفعيله ان المشرع  74-75يتضح من خلال الامر 

تعميمه لعملية المسح العام للاراضي قصد الجزائري تبنى نظام الشهر العيني من خلال 

منه  24، حيث ان المادة نظام جديد للشهر العقاري يقوم على اساس السجل العقاري تاسيس

الاراضي هي التي تعرف النطاق الطبيعي للعقارات و يكون مسح جاء في معناها ان عملية 

على اساسها السجل العقاري الذي يحدد الوضعية الحالية و القانونية للعقارات و يبين كافة 

 .5الحقوقو المتداولة عليه

ما تتطلبه عملية  غير انه نظرا لصعوبة تجسيد نظام الشهر العيني على ارض الواقع بسبب
المسح العام للاراضي من وسائل مادية و بشرية هائلة و عدم القدرة على تعميم هذه العملية 

، 6في كافة التراب الوطني و تخصيص بطاقة عقارية لكل وحدة عقارية في السجل العيني
لت الا انها لم يتقدم كثيرا اذ مازا 1971حيث ان عملة المسح و رغم البدء بها منذ سنة 

 الى ذلك ر عقودها، و بالاضافةمساحات شاسعة من الاراضي غير ممسوحة و اخرى لم تحر
نص على اكتساب الحقوق العينية العقارية بالتقادم.و ايضا ي 823مازال ق م من خلال المادة 

اجاز المشرع الجزائري الطعن في قرارات المحافظ العقاري امام القضاء مما يجعل القوة 
بقولها:        747-75من الامر رقم  74المادة  يد غير مطلقة  حسب مانصت عليهالثبوتية للق

                                   (. ) تكون قرارات المحافظ قابلة للطعن امام الجهات القضائية المختصة اقليميا

                                                           
 .44طلحة محمد غليسي، نفس المرجع السابق، ص   1
 .19حيرش نور الدين، نفس المرجع السابق، ص   2
يتضمن التوجيه العقاري  1990نوفمبر  18الموافق ل  1411جمادى  الاولى عام  1المؤرخ في  25-90من القانون رقم  29تنص المادة   3

 : ) يثبت الملكية الخاصة للاملاك العقارية و الحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الاشهار العقاري(.49المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
على: ) ان مسح الاراضي العام يحدد و يعرف النطاق الطبيعي للعقارات و يكون اساسا ماديا للسجل  74-75من امر رقم  2ادة تنص الم  4

 العقاري(.
 .33خلفوني عبد المجيد، نفس المرجع السابق، ص   5
 .21حيرش نور الدين، نفس المرجع السابق، ص   6
 .52و51ابق، صليلى زروقي،حمدي باشا عمر، نفس المرجع الس  7
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نظامين في عملية الشهر العقاري  على اذن يتضح لنا مما سبق ان المشرع الجزائري اعتمد  

من المرسوم    114 و 113نظام الشهر الشخصي كما هو مبين في المواد  نظام الاول هوال

ة يالمتضمن تاسيس السجل العقاري و الذي واصل العمل به الى غاية استكمال عمل 67-63

و مرسومه  74-75هر العيني المؤسس بموجب الامر رقم نظام الشنظام الثاني المسح، و ال

 المتضمن تاسيس السجل العقاري . 63-76التنفيدي رقم 

 

 المحافظة العقاريةالفرع الثاني: 

اختلفت التشريعات في تحديد الجهة المكلفة بعملية الشهر العقاري، اما المشرع الجزائري فقد 

يديرها  بعملية الشهر و التيسبق و ان اشرنا انه اعتبر المحافظة العقارية هي القائمة 

المحافظ العقاري، اذ تعتبر دعامة اساسية في ضبط و استقرار الملكية العقارية و بعث 

قررنا ان نتناولها من جانبين الجانب الاداري اي و لتعرف على هذه الهيئة  1الائتمان العقاري

رف التعرف على تنظيمها الداخلي و اقسامها و الجانب الثاني هو الجانب التقني من خلال التع

على مهام التي تقوم بها في ايطار قيامها بعملها. كما سوف نتطرق ايضا الى اهم شخص في 

 .هذه الهيئة هو المحافظ العقاري

 اولا: مفهوم المحافظة العقارية 

التي تضمن تطبيق قواعد الشهر العقاري و ة العقارية احدى الوسائل الرئيسية المحافظتعد 

جب توفرها في الوثائق الخاضعة للحفظ العقاري حتى تكون لها احترام الشروط القانونية الوا

، و قد استحدثها المشرع الجزائري سعيا منه لتطبيق قواعد حجية مطلقة في مواجهة الغير

 :الشهر العقاري و مر انشائها عبر مراحل يمكن تلخيصها فيما يلي

 نشاة المحافظة العقارية:  -ا

بتمديد العمل بالنصوص التشريعية الصادرة في ضل  بعد الاستقلا قام المشرع الجزائري

، الا انه لم 2العهد الاستعماري باستثناء ما يتنافى مع مبادئ الثورة التحريرية و قيم الشعب

يبين طريقة طريقة تطبيق احكام الشهر العقاري الخاصة بالرهون العقارية بحيث لم يستحدث 

ل المشرع الفرنسي بواسطة محافظة الرهون. اي هيئة ادارية تتولى الشهر العقاري كما فع

من نفس  21.و قد اشارت المادة الذي انشاة المحافظة العقارية  74-75الى ان جاء الامر 

لسجل العقاري لبيان الجهة الادارية المتعلق بتاسيس ا 63-76الامر بالرجوع الى المرسوم 

                                                           
 .72و 36الى33عبد المجيد خلفوني، نفس المرجع السابق، ص   1
اطار  بن عمار زهرة، دور المحافظة العقارية في نظام الشهر العقاري و منازعاته امام القضاء الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في  2

 .8و5، ص2011-2010عنابة، الجزائر، سنة مدرسة الدكتوراه، تخصص قانون اداري، جامعة باجي مختار، 
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ها و صلاحيات و شروط تعيين تتبع لها المحافظة و كذا مسالة تنظيمها و قواعد سير التي

المهام الموكلة للمحافظة  212-87حدد المرسوم رقم  1987و في سنة .1المحافظين العقاريين

 العقارية و تنظيمها

المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة و  65-91و بصدور المرسوم التنفيدي رقم 

مصلحة عمومية تابعة لمديرية الحفظ اصبحت بذلك المحافظة العقارية الحفظ العقاري 

العقاري على مستوى الولاية، تابعة للمديرية العامة للاملاك الوطنية على مستوى وزارة 

 .2المالية

 ةتعريف المحافظة العقاري -ب

ا تحت وصاية وزير المالية تزاول مهامه ،انها هيئة ادارية عموميةب العقارية المحافظة تعرف

،  75/743من الامر20جب المادة هذا النوع من الهيئات بمو ، احدثتالعقاريالمحافظ سيرها ي

اتر فتتمثل وظيفتها في تاسيس السجل العقاري و مسك مجموع البطاقات العقارية و تسليم الد

العقارية و كذا شهر المحررات الرسمية الخاضعة للشهر العقاري التي ترمي الى انشاء او 

 انقضاء حق عيني عقاري. تعديل او نقل او تصريح او

 التنظيم الداخلي للمحافظة العقارية  ثانيا:

فظات العقارية الى مكاتب محاطة اتقسم المح هعلى ان 76/63من القانون رقم  04نصت المادة

وفي  .ن اختصاص مكتب يمكن ان يمتد الى عدة بلدياتفا، م في كل بلدية وبصفة انتقاليةتقا

الاقليمي لكل مكتب الاقامة والاختصاص بمقتضى قرار،  هذه الحالة يحدد وزير المالية

يخضع ، قارية من قبل رئيس مكتب المحافظةيسير مكتب المحافظة الع و، محافظة عقارية

ون العقاريون. و تشمل اقسام المحافضة التي يخضع لها المحافض لنفس الواجبات والمسؤليات

 يلي:العقارية ما 

 

 

 

 

                                                           
 .75والى 73عبد المجيد خلفوني، نفس المرجع السابق، ص   1
ارية، عمر تيمجغدين، دور المحافظة العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم القانونية و الاد  2

 .9و8، ص 2014-2013ضر، بسكرة، الجزائر، سنة تخصص قانون اداري، جامعة محمد خي
على: )  تحدث محافظة عقارية يسيرها المحافظون العقاريون مكلفون بمسك السجل العقاري و اتمام  74-75من الامر  20نصت المادة   3

 مر(.الاجراءات المتعلقة بالاشهار العقاري و ذلك من اجل الشروع في نظام اشهار جديد المؤسس بموجب هذا الا
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 قسم الايداع وعمليات المحاسبة -ا

يعتبر هذا القسم الواجهة التي تتم امام رئيسه كعمليات الايداع لمختلف المحررات الواجب 

مسك سجل الايداع الذي تدون فيه يوميا تسليمات العقود المختلفة من خلاله يتم و شهرها 

م عمليات اوالرسوم المطلوبة لاتم تحصيل الحقوق ايضا يتولى هذا القسم بغرض اشهارها و

ويشرف على هذا القسم رئيس ، كما تمسك به بطاقات خاصة بالضباط العموميون. الشهر

بحيث يكون المترشح لهذا المنصب من  الذين تتوفر فيهم الشروط لموظفينيختار من بين كل ا

خمس سنوات على  بين المفتشين او المراقبين المثبتين الذين مارسو الخذمة بهذه الصفة مدة

، و من بين صلاحياته قبول الوثائق المراد ايداعها او رفض ذلك، ويعمل رئيس قسم 1لاقلا

الايداع تحت رئاسة المحافظ العقاري بحيث يسمح القانون للمحافظ العقاري بفحص العقود و 

قوم بمراقبة الوثائق المودعة للشهر للتاكد مما اذا كانت مخالفة للنظام و الاداب العامة، كما ي

حتى  63-76من المرسوم 100مدى مراعاتها للشروط الشكلية حسب ما نصت عليه المادة 

 . 2تكون قابلة للشهر

 السجل العقاري وتسليم المعلومات قسم -ب

يتولى هذا القسم مهمة تنظيم وترتيب الوثائق المودعة بقسم الايداع والتي تم شهرها ضمن 

الخاصة,كما يقوم ايضا بتنفيذ عمليات البحث عن المعلومات مصنفات تسمى مصنفات الاحجام 

ون في الاستعلام من يتقدم بها الافراد و الهيئات ممن يرغب التي التي تكون محلا لطلبات

مقابل يسلم رئيس قسم مستخرجات هذه الوثائق المشهرة عن طريق نسخها  و، وضعية العقار

قسم من حيث تعيينه و شروط ترشحه ، و يخضع رئيس هذا اللمن له مصلحةرسم محدد 

للمنصب مثله مثل رئيس قسم الايداع و عمليات المحاسبة المنصوص عليها في المرسوم   

92-116. 

 قسم ترقية العقارات الممسوحة: -ج

تمام التحقيقات العقارية يتولى هذا القسم متابعة ايداع وثائق المسح والعمل على انجاز وا

كما يتولى متابعة النزاعات الناتجة عن عمليات الترقيم  عملية المسح،ء فيها اثناء الذي بد

 لديات التابعة لاختصاص المحافظةالمؤقتة للعقارات بعد اتمام عملية المسح العام في الب

العقارية، و يشرف على هذا القسم رئيس يخضع في تعيينه لنفس الشروط تعيين رؤساء 

      .3قدميةلسابقة من حيث الرتبة و الاالاقسام ا

         

                                                           
 272و 271، ص2014ويس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري و القوانين المقارنة، دار الهومه، الجزائر، سنة   1
 .84و83خلفوني عبد المجيد، نفس المرجع السابق، ص  2
 .273ويس فتحي، نفس المرجع السابق، ص   3
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 ثالثا: المحافظ العقاري 

تعريف و تعيين و مهام المحافظ العقاري من خلال النقاط في هذا العنصر سنتطرق الى 

 التالية:

 تعريف المحافظ العقاري: -ا

يتولى الاشراف على المحافظة  موظف عام تابع لمصالح وزارة المالية،المحافظ العقاري هو 

يمارس  ويساعده مجموعة من الاعوان الموظفين على اختلاف درجاتهم ومهامهم والعقارية 

كما يتمتع بمجموعة كبيرة من  مهامه المبينة في النصوص القانونية تحت مسؤولية الدولة،

الصلاحيات التي تجعل عمله يتميز بنوع من الخصوصية حتى تتلائم مع طبيعة عمله 

  .ومسؤليته

 :العقاريتعيين المحافظ  -ب

يشترط لتعيين المحافظ العقاري ان يكون المترشح من بين المفتشين المثبتين بهذه الصفة و 

سنوات على الاقل من العمل في مصالح الحفظ العقارياو املاك  5الذين يتمتعون باقدمية 

، اما مدير الحفظ العقاري ةويعين في منصبه بموجب قرار تعيين من وزير الماليالدولة. هذا 

الوزير المكلف بالمالية.  على مستوى الولاية فيعين بموجب مرسوم تنفيذي بناءا على اقتراح 

و قبل مباشرة المحافظين العقاريين و رؤساء مكاتب المحافظة العقارية الوظائف الموكلة لهم، 

المحافظة  يتعين عليهم تادية اليمين امام المجلس القضائي الذي تقع بدائرة اختصاصه

حتى يقومو بعملهم بكل  632-76من المرسوم  5،و ذلك حسب ما نصت عليه المادة 1ةالعقاري

 3اخلاص

  مهام المحافظ العقاري: -ج

مهام المحافظ العقاري فيما يلي:                                                                  63-76و المرسوم  74-75الامر حدد 

                                                                                     مسك السجل العقاري. -

                                                              اعداد ومسك مجموعة البطاقات العقارية. -

ر في السجل تحديد حقوق الملكية والحقوق العينية الاخرى التي يجب ان تكون موضوع اشها -

                                                              العقاري بمناسبة الانتهاء من عملية المسح.

                                                           
 .276الى  274ويس فتحي، نفس المرجع السابق ، ص   1
على: ) قبل البدء في العمل فان المحافظين العقاريين و رؤساء مكاتب المحافظة يسجلون عملهم بقلم كتاب  63-76من المادة  1تنص الفقرة   2

  المجلس القضائي المختص اقليميا، و يؤدون اليمين امام نفس المجلس القضائي من اجل القيام بالمهام التي انيطت بهم بكل اخلاص و يقين(.
 .81عبد المجيد خلفوني، نفس المرجع السابق، ص   3
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                                                                           اتمام اجراءات الشهر العقاري. -

ات اللجنة حضور اجتماع -بمناسبة كل اجراء. ضبط ومراجعة مجموعة البطاقات العقارية -

                                                          برأيه حول المنازعات. و الادلاءالبلدية للمسح 

                                                       الاشراف على تسيير المحافظة العقارية اداريا. -

الاشهار للعقود والمحررات الخاضعة للشهر و تقرير الاجراء المناسب بشائنها تلقي طلبات  -

                                             أي إما تنفيذ الإجراء أو رفض الإيداع أو رفض الإجراء.

فحص العقود والمحررات المطلوب شهرها والتحقيق فيها من حيث هوية الأطراف وتعيين  -

                                                          حة التصرفات شكلا وموضوعا.العقارات وص

                                       تدوين البيانات على السجلات المختلفة و البطاقات العقارية. -

الحرص على المحافظة على العقود والمحررات والمخططات وجميع الوثائق المتعلقة  -

                                                                               العقارات الخاضعة للإشهار.ب

ب وتسليم مستخرجات من العقود المشهرة مقابل المعلومات للجمهور بناءا على طل إعطاء -

                                                                                                       دفع رسم.

                                                                                      تسليم الدفتر العقاري. -

                                            ي يرأسها.الت التنسيق ومراقبة مكاتب المحافظة العقارية -

                                                                عقارات بعد إتمام عمليات المسح.ترقيم ال -

       العمل على تلقي احتجاجات المواطن و السعي إلى المصالحة بين الأطراف المتنازعة. -

                             تبليغ مصلحة المسح بكل التحويلات والمعاملات العقارية المشهورة. -

                                                      التأشير على البطاقات العقارية والدفاتر العقارية. -

إصدار قرارات برفض الإيداع أو رفض الإجراء في الحالات المنصوص عنها قانونا وتبليغ  -

 قراره للمعني.

ان مسؤولية المحافظ العقاري تشير الى  741-75من الامر  23المادة تجب الملاحظة 

تضرر من اعمال المحافظ العقاري ان يرفع  من كلل دارية حيث ان المشرع اتاحمسؤولية ا

 2.ى للمطالبة بالتعويض ضد الدولةودع

 

 

 

                                                           
على: ) تكون الدولة مسؤولة بسبب الاخطاء المضرة بالغير و التي يرتكبها المحافظ اثناء ممارسة مهامه.      74-75من الامر  23نصت المادة   1

فعل الضرر و الا سقطت الدعوى. و تتقادم الدعوى و دعوى المسؤولية المحركة ضد الدولة يجب ان ترفع في اجل عام واحد ابتداء من اكتشاف 
 بمرور خمسة عشر عاما ابتداء من ارتكاب الخطا. و للدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ  في حالة الخطأ الجسيم لهذا الاخير(.

 .281و  278الى  276ويس فتحي، نفس المرجع السابق، ص   2
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      العقارية: مهام المحافظة ثالثالفرع ال

صلاحيات  و منح للمحافظ العقاري ،مهام للمحافظة العقاريةخول المشرع الجزائري عدة 

الحقوق العينية من اجل حماية  ، وذلكباعتباره أداة فعالة في تنظيم الملكية العقاريةمتميزة 

 و تشمل هذه المهام مايلي: .1العقارية المشهرة

  أولا: عملية مسح الأراضي

ان عملية المسح العام للاراضي هي اجراء يعمل على مسح كل اقليم الدولة في كل بلدية و 

عملية دقيقة يمكن من اذ يعتبر، 2اعداد مخطط عام و شامل لكل تراب الدولةمن اجل ولاية 

الحقوق العينية المترتبة لفائدة العقار او كل ما يتعلق بها حتى خلالها تحديد العقارات و بيان 

 يه على نحو نهائي و ثابت.رتبة علالمت

  مفهوم عملية المسح: -أ

صد به عملية فنية و قانونية، تهدف الى تعيين جميع البيانات التي تمكن من المعرفة الكاملة يق

و الواضحة لهوية العقار و المتعلقة بموقعه و حدوده و قوامه و نوعه القانوني و الطبيعي و 

                                     الحقوق العينية المتعلقة به نهائيا.و اسباب تملكه و مالكه و اسم 

و بتالي يعتبر المسح وسيلة ضرورية لظبط المعطيات المتعلقة بهوية العقارات مما يضفي 

 .3على المعاملات العقارية الثقة و الائتمان التي ينشدها الاطراف

المتضمن اعداد مسح الاراضي العام و  74-75 هذا الاجراء اثر صدور الامر و قد جاء

المتعلق باعداد  62-76تاسيس السجل العقاري، و تبعته عدة مراسيم تنفيذية منها المرسوم 

    المتعلق بتاسيس السجل العقاري                                 63-76المسح العام و المرسوم 

لم تستكمل بعد في الجزائر و يرجع ذلك الى لية هذه العماشرنا اعلاه الى ان ان و قد سبق و 

صعوبة تطبيقها بسبب نقص الوسائل المادية و البشرية و خاصة منها الاطارات اذ انها تتطلب 

 . 4يد عاملة مؤهلة للقيام بها

 مباشرة إجراءات المسح العام للأراضي: -ب

وهو يعد بمثابة مشروع يكتسي المسح العام للأراضي في القانون الجزائري طابعا إلزاميا 

 وطني تتكفل الدولة بنفقاته وتسيير الهيئات المتدخلة فيه. وتتمثل إجراءات المسح في:

                                                           
 .105لسابق، ص خلفوني عبد المجيد، نفس المرجع ا  1
  رابح وهيبة، مسح الاراضي العام في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص ادارة عامة، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،       2

 .19، ص 2011-2010سنة 
 .218و  217ويس فتحي، نفس المرجع السابق، ص   3
 .28و20رابح وهيبة، نفس المرجع السابق، ص  4
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                                 :الإعلان عن إفتتاح عملية المسح وإنشاء لجنة لمسح الأراضي -1

يتم افتتاح عملية مسح الاراضي في كل بلدية بمقتضى قرار يصدره الوالي و ينشر في الجريدة 

الادارية للولاية و يكون محل اشهار في الجرائد اليومية،   الرسمية و في مجموعة القرارات 

 يوما على الاقل قبل افتتاح 15و يبلغ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي، ثم يعلم به المواطنين 

المعنية و البلديات المجاورة. البلدية لصق الاعلانات في مقر الدائرة و العملية مبدئيا عن طريق

البدء الميداني لعملية المسح و الذي يجب ان يتم خلال شهر ويتضمن هذا القرار تحديد تاريخ 

  من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

 

 انشاء لجنة لمسح الاراضي: -2 

تتولى تنفيذ تسمى اللجنة البلدية للمسح عملية المسح يتم تشكيل لجنة بعد الاعلان عن افتتاح 

و  741-75من الامر  9عمليات التحديد و الفصل في المنازعات و قد نصت على ذلك المادة 

                                                                                        تتشكل هذه اللجنة من:

هذا القاضي من  قاضي من المحكمة التي توجد البلدية ضمن دائرة إختصاصها رئيسا ويعين -

س القضائي                                                                                     طرف رئيس المجل -

                                                               .سنائبا للرئي رئيس مجلس الشعبي البلدي أو ممثله -

                                                     ممثل للمصالح المحلية لإدارة الضرائب مباشرة. -

                                                                      ممثل للمصالح المحلية للاملاك الوطنية.                                                       -

                                                                           ممثل لوزارات الدفاع الوطني. -

                                                                      ممثل لمصلحة التعمير في الولاية. -

                                                       موثق تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية. -

                                   مهندس خبير عقاري تعينه الهيئة المخولة في المنظومة المهنية. -

                                                            ثله.المحافظ العقاري المختص إقليميا أو مم -

  2مثله.الة الوطنية لمسح الأراضي أو مالمسؤول المحلي للوك -

اما بالنسبة لعمليات مسح الاراضي التي تشمل مساحات و مواقع محمية تستكمل هذه اللجنة، 

تتم خارج المناطق الحضرية تستكمل . اما العمليات التي 3بممثل عن مديرية الثقافة في الولاية

و يتولى كاتب الجنة بممثل عن المصالح المحلية الفلاحية، و ممثل عن مصالح محلية للري، 

  .4الجنة العضو الممثل للوكالة الوطنية لمسح الاراضي

                                                           
 على: ) تنفذ عمليات التحديد بحضور جميع جميع المعنيين 'الادارة و المالكون و الجيران' 74-75من القانون  9صت المادة ن  1

 و لهذا الغرض تؤسس لجنة بلدية لمسح الاراضي و يحدد تشكيل هذه اللجنة و اختصاصاتها و سيرها بموجب النصوص التطبيقية لهذا الامر(.
 .226الى224و222جع السابق، ص ويس فتحي، نفس المر  2
الذي يتضمن التوجيه العقاري بقولها: ) نظرا  1990نوفمبر  18الموافق ل  1411المؤرخ في جمادة الاولى  25-90من القانون  22بينت المادة   3

ت او نبتات و حمايتها، يمكن ان توجد او الى اعتبارات تاريخية او ثقافية او علمية او اثرية او معمارية او سياحية او بغر المحافظة على الحيوانا
 تكون مساحات او مواقع ضمن الاصناف السالفة الذكر و ذلك بموجب احكام تشريعية خاصة(. 

 111خلفوني عبد المجيد، نفس المرجع السابق، ص   4
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تعقد هذه الجنة كلما دعت الضرورة اجتماعات بناء على طلب من المسؤول الولائي لمسح 

  621-76من المرسوم  8طبقا لنص المادة الاراضي بموجب دعوى يوجهها رئيسها 

و يتمثل في وضع  134-92من المرسوم التنفيذي  7فقد حددته المادة اما عن دور هذه اللجنة 

تتاح عملية المسح الا ان دورها اوسع و اشمل من ذلك وهو ما حدود في كل بلدية بمجرد اف

                                                                            هي كتالي:و  نفسهمن المرسوم  9نصت عليه المادة 

                  .                      جمع الوثائق و بيانات من اجل تسهيل اعداد الوثائق المسحية-

التثبت عند الاقتضاء من اتفاق المعنيين حول حدود عقاراتهم، و محاولة التوفيق بينهم اذا  -

                                                                                                           امكن.

  2على سندات و عمليات المعاينة و التحقيقالبث في المنازعات المرفوعة اليها بناء  -

تقوم لجنة المسح بمهامها بمساعدة المالكين و الحائزين للحقوق العينية الذين الزمهم المشرع 

 . 3دلاء بملاحظاتهم عند الحاجةبالإ

المتعلق باعداد  62-76من المرسوم  4و عن مشتملات المسح او نطاقه فقد نصت عليه المادة 

                                                          حيث تشمل عمليات المسح لجميع العقارات تحديد ما يلي:  4مسح الاراضي العام

و هذا فيما القوام المادي و طبيعة الاراضي و انماط المزروعات الفلاحية ان اقتضى الامر  -

    يفية.                                                                 يخص العقارات او الاراضي الر

و نمط استعمال البيانات المقامة القوام المادي و طبيعة و نمط الشغل او نمط التخصيص  -

عليها و استغلالها و وصفها حسب كل طابق من طوابق البناية فيما يخص العقارات 

                                                                                                     الحضرية. 

 العمومية و الخاصة.الملاك و اصحاب الحقوق العينية الظاهرون و كذلك الملكيات  -

                                                                                      :ايداع وثائق المسح -3

يتم بناءا على نتائج هذه العملية انجاز مجموعة بعد انتهاء الاعوان التقنيين من عملية المسح 

                                              من الوثائق و التي تسمى بوثائق المسح و التي تشمل: 

    و سجل لقطع الارض ترتب فيه العقارات حسب الترتيب الطبوغرافي. قسام لاجدول ل -1

سجل مسح الاراضي تسجل فيه العقارات المتجمعة من قبل المالكين او المستغلين و ذلك  -2

حسب الترتيب الابجدي لاسماء هؤلائي المالكين، و المقصود به هو العقارات التي يملكها 

                                                           
 : ) تجتمع اللجنة بناء على طلب مسؤول الولاية لمسح الاراضي و بناء على دعوى من رئيسها.62-76من الامر  8نصت المادة   1

و يحرر محضر مفصل عن المداولات، و تتخذ قراراتها باغلبية الاصوات و يجب ان يكون على الاقل ثلثا اعضائها حاضرين، و في حالة تساوي 
 ئيس، وتنفد قرارات اللجنة بموجب مقرر من الوالى(. الاصوات يرجح صوت الر

 .228و227ويس فتحي، نفس المرجع السابق، ص   2
 .112خلفوني عبد المجيد، نفس المرجع السابق، ص   3
بالجريدة  ، يتعلق بعداد مسح الاراضي العام، المنشور1976مارس سنة  25الموافق ل  1396ربيع الاول  24المؤرخ في  62-76المرسوم رقم   4

 .30الرسمية 
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لا يفصل بينها ملكيات اخرى تسجل باسم مالكها باضافة شخص واحد و التي تكون متجاورة و 

                                                                                   الى تسجيل كل عقار و اعطائه رقما خاصا به.

                               المخططات المساحية المطابقة للوضعية الحالية لقطعة الارض.  -3

و هو تلك الوثيقة التقنية تحتوي على معلومات مستقاة من الميدان ياخذها و جدول التحقيق  -4

يدونها الاعوان التقنيون المكلفون بالمسح اثناء اعمال القاياس و التحديد، و هذه الوثيقة تعد 

 ية.خصيصا لتسلم الى المحافظ العقاري من اجل تمكينه من تحديد حقوق الملكية العقار

و بعد اعداد هذه الوثائق يتم ايداع نسخها في مقر البلدية المعينة بالنسخ و المحافظة العقارية 

و المادة  74-75من الامر  10و ذلك حسب مانصت عليه كل من المادتين المختصة اقليميا، 

ن و بعد ايداع مخطط المسح و الوثائق الملحقة به بمقر البلدية يمك ،621-76من المرسوم  11

للمواطنين في اجل شهر تقديم شكواهم الى هذه اللجنة من اجل فحصها و السعي على انهاء 

اشهر لحل النزاع  3الخلاف وديا بين المعنيين و في حالة عدم الاتفاق تعلمهم اللجنة ان بيدهم 

ح من اجل الاتفاق او اتجاه الى القضاء، و في هذه المدة تحدد معالم هذه العقارات مؤقتا،و تصب

غير انه استثناء من شرط المدة فان للمالك الحقيقي الذي لم يكن ظاهر  .2نهائية بعد انقضائها

اثناء عملية المسح و الذي يثبت حق الملكية بسندات قطعية، لا يكون مقيدا بمدة و يمكنه في اي 

 وقت ان يكشف عن حقوقه، التي يمكن بموجبها تدارك الوقت دون ان يكون في ادعائه تاثير

  .على حقوق الغير

 م العقارات:يترق -4

و يقوم باحاطة  3محظرا باستلامها المحافظ العقاري لوثائق المتعلق بالمسح يحرريداع ابعد 

الجمهور علما بها عن طريق الاعلان في الصحافة بهذا الايداع و يمنح لكل ذي مصلحة اجل 

اشهر للاطلاع على الوثائق و تقديم الاقترحات، و ايداع كل الوثائق التي لم تسلم للجنة او لم  4

قبل لاثبات حقوق المتظلمين على الاراضي و العقارات موضوع المسح، ويمكن لكل ذي ت

و ما  8طبقا للمادة  و ذلك ،تثبيت او اشهار اي حق لصالح الغيرمصلحة ان يعترض على 

   وينص المشرع على ثلات حالات من الترقيم الاولي و هي: .63-76يليها من المرسوم 

أو سندات  ملاكها على عقود وزالمحافظ العقاري للعقارات التي يحيقدمه  الترقيم النهائي: - 

كالسندات الرسمية و الاحكام القضائية المثبتة  افيهغير منازع  سندات ملكيةمقبولة قانونا أي 

                                                           
 .233الى229،231ويس فتحي، نفس المرجع السابق، ص   1

مايلي: ) عند اختتام عملية مسح الاراضي في كل بلدية تودع لدى المصلحة المكلفة بمسك السجل العقاري  74-75من المر  10يتضمن نص المادة 

 من هذه الوثائق بمقر كل بلدية(. نسخ ثانية لجميع الوثائق الخاصة بمسح الاراضي. كما تودع نسخة
على: ) عند الانتهاء من الاشغال التقنية، ان مخطط مسح الاراضي و الوثائق الملحقة تودع طيلة شهر على  62-76من المرسوم  11و تنص المادة 

ما كتابة الى رئيس المجلس الشعبي البلدي الاقل بمقر البلدية حيث للمواطنين الحق في الاطلاع عليها، و يمكن تقديم لشكاوى ضمن الاجل المذكور ا
 للبلدية، و اماشفاهة الى ممثل الادارة يكون مقر المجلس الشعبي البلدي في الايام و الساعات المعلن عنها الى الجمهور(.

 .112خلفوني عبد المجيد، نفس المرجع السابق، ص   2
 .235و234ويس فتحي، نفس المرجع السابق، ص   3
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وفي هذه الحالة المكرسة بخبرة تحدد معالم الملكية  قلحقوق عقارية اذا كانت مبينة بدقة للحقو

                               الدفتر العقاري الترقيم النهائي صاحب المحافظ العقاري يسلم

تتعلق بالملاك المتمسكين  تجري هذه المدة من يوم الترقيم والترقيم المؤقت لمدة سنتين:  -

سنة حسب المعلومات الواردة في وثائق المسح،  15بالحيازة الهادئة العلنية و المستمرة لمدة 

سنوات على الاقل، و كذلك على الحائزين على  10ز بسند عرفي لمدة كما تطبق على الحائ

شهادة الحيازة مسلمة من طرف رؤساء البلديات، و ايضا الاحكام القضائية الغير دقيقة في 

اشهر دون الاعتراض  4اثبات الحقوق المكرسة. و يصبح هذا الترقيم نهائيا بعد انقضاء مدة 

العقاري بسبب ما يصل اليه من معلومات تنازع في عليها او سحبها من طرف المحافظ 

               صحتها، ثم يسلم الدفتر العقاري للمعني.

تسري مدته ابتداء من الترقيم و يكون بالنسبة للملاك الظاهرين  :الترقيم المؤقت لمدة سنتين

المدة القانونية الذين لا يملكون سندات معترف بها و لاكنهم حائزون و لم يتمكنو من اثبات 

للحيازة التي تمكنهم من اكتساب الملكية بالتقادم. و يمكن الاعتراض على الترقيم في مدة 

سنتين او سحب الترقيم من طرف المحافظ العقاري بعد ورود معلومات مؤكدة تنازع في 

لشاغرة الحيازة كظهور المالك الحقيقي. و يطبق هذا الترقيم لفائدة الدولة بالنسبة للعقارات ا

التي لا يحوزها احد و لم يعرف لها مالك، و يسلم المحافظ العقاري الدفتر العقاري للمالك اذا 

 .        انقضت المدة المحددة قانونا و لم يتلقى اي اعتراض

 فيأن المنازعات  631-76رسوم من الم 15نصت المادة  المنازعات المتعلقة بالقيد الأول: -

أشهر أو  4 تي اشرنا اليها سابقا ايلعقاري خلال المدة الأمام المحافظ االترقيم المؤقت تكون 

من طرف المحافظ  عليها بموجب رسالة موصي  يتم إستدعاء المعنيين و ،سنتين حسب الحالة

يبلغ الفشل في تحقيق الصلح للمعني و و المصالحة بين المتنازعين، الذي يملك سلطة العقاري

شهر لرفع دعوى امام القاضي العقاري المختص اقليميا اذا كان ا 6يبقى لهذا الاخير اجل 

اما اذا كان من بين اطراف النزاع الدولة او البلدية النزاع قائما بين اشخاص القانون الخاص. 

فيعرض النزاع امام المحكمة الادارية. وذلك تحت طائلة سقوط هذا الحق اذا لم ترفع الدعوى 

الاضافة الى ذلك اوجب المشرع ضرورة اشهار الدعوى القضائية في الاجال المحددة قانونا، ب

 .في هذه الحالة

                                          :يتمثل فيما يلي دور المحافظ العقاري بعد القيد الأولاما عن 

المكرسة حقوقهم الدفتر العقاري الذي يحتوى على كل  ملاكللالإنتهاء من القيد الأول يسلم  بعد

الدفتر العقاري الذي يحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالعقار  المعلومات المتعلقة بالعقار 
                                                           

على: ) كل منازعة تثار خلال هذه العملية تبلغ بموجب رسالة موصى عليها الى المحافظ و الطرف المعني  63-76من المرسوم  15 نصت المادة  1

          و يمكن ان تسجل ايضا هذه المنازعات مباشرة من قبل المعنيين في سجل مفتوح لهذا الغرض لدى كل محافظة عقارية.                       
افظة السلطة في امصالحة الاطراف و ان يحررو محضرا عن المصالحة و ان اتفقات الاطراف المدرجة في هذا المحضر لها قوة الالزام و للمح

 (.  الخاص. و في حالة ما اذا كانت محاولات المصالحة بين الاطراف عديمة الجدوى، فان الاعتراضات ينظر فيها امام المحكمة المختصة اقليميا
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 ، بما فيها من حقوق و اعباء تثقله على العقار منصبةال  وتسجل عليه كل المعلومات اللاحقة

          .اذ يكرس كل ما يتعلق به مما يسهل التعامل فيه قاربمثابة بطاقة تعريف للع وعليه يعتبر

 .                                 و تعتبر جهات القضاء الاداري هي الجهة المختصة في الغائه

اهلية  هرها من هوية والتحقيق قبل قبول ايداع السندات المراد شبالعقاري ويقوم المحافظ 

وفر الوثائق المطلوبة و صحتها، مما يمكنه من رفض الايداع اذا تخلف شرط او الطراف ت

قبوله الايداع يمكنه بعدها رفض الشهر بقرار مسبب، و اذا كان بالامكان اجراء، و في حالة 

تصحيح الاجراءات يمهل الاطراف للقيام بالتصحيح، و يبلغ قرار الرفض برسالة موصي 

                                        .63-76من المرسوم  107دة عليها حسب مانصت عليه الما

العقود والمخطاطات وجميع الوثائق المتعلقة و من صلاحيات المحافظ العقاري ايضا حفظ 

                                                                .العقاري في سجل الشهر وتسجيل اتعمليب

بالاضافة الى  تقديم المعلومات المتعلقة بالحقوق المشهرة التي يطلبها الجمهور.ب يقوم كذلك و

 كما يقوم بتقديم و رقة السلب و الايجاب 1تحصيل الحقوق و الرسوم المتعلقة بالشهر

إن  742-75من الامر  24نصت المادة  المنازعات المتعلقة بالإجراءات اللاحقة للقيد الأول:

و هي جهات  المختصة إقليميا الجهات القضائيةقابلة لطعن أمام قرارات المحافظ العقاري 

من  110القضاء الاداري لان المحافظ العقاري هو سلطة ادارية ولائية. و اضافت المادة 

 ان اجال الطعن تكون لمدة شهران تسري ابتداء من التبليغ.  63-76المرسوم 

تجب الملاحظة ان النصوص التي تتعلق برفض الشهر بعد تاسيس السجل العقاري و التي 

قلل من القوة الثبوتية للشهر و من الاثر المطهر للشهر، كما تتمس اي اجراء يقوم به المحافظ 

بعد القيد الاول من الطعن امام  يتضح ايضا من ان عدم منع المشرع المالك الذي يظهر 

قت يظهر فيه فان اعادة النظر في الشهر تبقى ممكنة الى غاية انقضاء اجال القضاء في اي و

 سنة. 15سقوط الحق العيني اي لمدة 

و تجب الاشارة ايضا انه يحق لكل متضرر من تصرفات المحافظ العقاري ان يرفع دعوى 

عل في اجل سنة من العلم بالف 74-75من الامر  23تعويض على الدولة طبقا لاحكام المادة 

 .3سنة 15التي تتقادم في كل الاحوال ب الضار تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى 

 البطاقات العقارية مسك مجموع ثانيا:

بعد اتمام عمليات مسح الاراضي العام على مستوى البلديات، تخصص بطاقة عقارية لكل 

   1القانونية الحالية للعقارقطعة ارضية موجودة في الخريطة حيث تمثل هذه البطاقة الوضعية 

 ق الى مفهوم هذه البطاقة العقاريةو فيما يلي سوف نتطر
                                                           

 . 58ال53زروقي، حمدي باشا عمر، نفس المرجع السابق، ص ليلى   1
 على: ) تكون قرارات المحافظ قابلة للطعن امام الجهات القضائية المختصة اقليميا(. 24من الامر  24تنص المادة   2
 60الى 58ليلى زروقي، حمدي باشا عمر، نفس المرجع السابق، ص   3
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                                                                    تعريق البطاقات العقارية:  -أ

 هي بمثابة بطاقة الهوية للعقار بحيث تتضمن وصفا دقيقا للعقار وبيان بمساحته وموقعه

لمالك أو الملاك أو أصحاب والأعباء التي تثقله والحقوق الواردة له، وكذلك اسم ا

ص به، حسب نموذج البطاقة ويدون فيها كل البيانات في الخانة والجدول الخا ،الحقوق

و يتم الرجوع اليها بمناسبة كل اجراء، كما يلزم ، وهي مكونة للسجل العقاري ،المعتمد

المحافظ العقاري بالسهر و الحرص على تحيين      و مراجعة و تدقيق بيانات البطاقة 

 العقارية بشكل دوري من اجل مطابقتها مع الواقع    و مع وثائق المسح. 

                                                             اعداد ومسك البطاقة العقارية:  -ب

عن طريق  من اختصاص الوكالة الوطنية للمسحالبطاقة العقارية يكون  ان انشاء

اما مسك هذه البطاقة و مراجعة اعوانها العاملين في الميدان اثناء تنفيذ اعمال المسح 

الرجوع اليها و التاشير عليها و  بيناتها و ضبطها والتاكد من مطابقتها لوثائق المسح 

                                                         هو من اختصاص المحافظ العقاري. 

اذن فانه لتاسيس او انشاء او اعدد مجموع بطاقات عقارية يتم عبر مراحل ، اذ يتم في 

وطنية للمسح، ثم المرحلة الاولى انشاء بطاقات عقارية و هذا من اختصاص الوكالة ال

يليه دور المحافظ العقاري في جمع هذه البطاقات و ترتيبها و ترقيمها بما يشكل 

مجموع الالبطاقات العقارية2.                                                                      

من لدى المحافظة العقارية يجب ايداع جدول محرر و لتاسيس البطاقة العقارية  

نسختين مرفق بجميع السندات و العقود المثبتة لملكية العقارات او الحقوق العينية 

الاخرى المقدمة للشهر و الذي يتضمن مايلي:                                                  

وصف العقارات العينية بالاستناد الى مخطط مسح الاراضي.                             -

                               هوية و اهلية اصحاب الحقوق.                                    -

 - الاعباء المثقلة بها هذه العقارات3.       

او كلبيع ستحداث بطاقة عقارية جديدة بعد أي تصرف و تجب الملاحظة انه اذا تعلق الامر با 

الرهن او تقسيم او تجزئة او غيرها، فان ذلك يستدعي تدخل ذوي الشان بتقديم جدول الوثائق 

  .74-75من الامر  13المشار اليها في المادة 

ينبغي ان تكون البطاقات العقارية  شكل و كيفية التاشير على البطاقات العقارية: -ج

.ويجب 27/05/1976مطابقة للنموذج المحدد بموجب قرار من وزير المالية بتاريخ

                                                  التأشير على بطاقة كل عقار حين إشهار السن

                              
                                                                                                                                                                                        

 .108خلفوني عبد المجيد، نفس المرجع السابق، ص   1
 244الى242ويس فتحي، نفس المرجع السابق، ص   2
 108خلفوني عبد المجيد، نفس المرجع السابق، ص   3
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ريالسجل العقا مسك ثالثا:  

المادية في كل انظمة الشهر في اذ يستعملها تعتبر السجل العقاري من اهم الوسائل 

المحافظ العقاري في شهر و تسجيل مختلف التصرفات و الوثائق المقدمة للشهر1 و 

 فيما يلي سنوضح مفهومه و دوره من خلال النقاط التالية:

- من خلال نص المادة 3 من الامر75-274  يتضح ان السجل العقاري يعد بمثابة 

للعقار و يبين تداول الحقوق العينية، و يمسك هذا السجل من قبل الوضعية القانونية 

  .المحافظ العقاري على اساس وثائق مسح الاراضي على مستوى اقليم كل بلدية

مجموع بطاقات عقارية، تبين اما عن مسك السجل العقاري فانه يمسك على شكل  -

العينية، هذا ويجب ان يكون مطابقا الوضعية القانونية للعقارات و كيفية تداول الحقوق 

للمخطط الفوتوغرافي و وثائق المسح بصورة مطلقة حتى يكون الناطق الطبيعي فيما 

 يتعلق بالحقوق العينية و الارتفقات و التعديلات على حالة العقار3.

اما سجل الايداع فقد نصت عليه المادة 41 من المرسوم 76-463 حيث تلزم المحافظ 

يكون لديه سجل خاص يمسك من خلاله ما يتلقاه يوميا من العقود و العقاري ان 

القرارات القضائية قصد شهرها ، كما يشير على نفس السجل الى جدول الوثائق 

المرفقة بكل عقد او قرار قضائي المراد شهره. هذا و الزمت المادة 543 من نفس 

أي فراغ او بياض في المرسوم على ضرورة تدوين البيانات على السجل و عدم ترك 

و ذلك بوضع خط الى غاية نهاية السطر و تجنب الكتابة بين الاسطر.  نهاية الاسطر

كما الزم المشرع المحافظ العقاري على عدم تدوين أي بيان على السجل الا بعد ان 

يرقم و يوقع على صفحاتهمن قبل قاضي المحمكة التابعة لاختصاص المحافظة، هذا و 

و ايداع هذه العقاري باعداد نسخ لكل سجلات الايداع المقفلة خلال سنة يلزم المحافظ 

 النسخ لدى كاتب ضبط المجلس القضائي التابع لدائرة اختصاص المحافظة العقارية6.

 

 

                                                           
 .258ويس فتحي، نفس المرجع السابق، ص  1
 ارات و يبين تداول الحقوق العينية(.على ان: ) يعد السجل العقاري الوضعية القانونية للعق 74-75من الامر  3تنص المادة   2
 116و 107خلفوني عبد المجيد، نفس المرجع السابق، ص    3
على انه: ينبغي على المحافظ العقاري ان يكون له سجل للايداع يسجل فيه يوما بيوم و حسب  63-67من المرسوم  41تنص الفقرة من المادة   4

 القضائية و بصفة عام جداول الوثائق المودعة قصد تنفيد الاجراءات الخاصة بالاشهار(. الترتيب العددي، تسليمات العقود و القرارات
و الذي يقفل كل يوم من قبل المحافظ، يرقم و يوقع من قبل  41: ) ان السجل الذي نص على مسكه بموجب المادة 63-67من المرسوم  43المادة   5

.                                                                                                       قاضي المحكمة التابعة لاختصاص المحافضة العقارية
 ان تاشيرات الايداع تتم على هذا السجل على الفور من دون ترك بياض و كتابة بين الاسطر(.

 .260و295ويس فتحي، نفس المرجع السابق، ص   6
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          رابعا: تسليم الدفتر العقاري

و يسلم  ،و يشكل دليلا قويا مثبتا للملكية العقارية يعتبر الدفتر العقاري سندا اداريا،  

وزير  الى مالك العقار الممسوح، ويكون مطابقا للنموذج المحدد بموجب قرار من

المالية1. فبعد عملية المسح العقاري يصبح الدفتر العقاري هو المنطلق الجديد و الوحيد 

لاقامة البنية في شان اثبات الملكية العقارية، و يؤسس الدفتر العقاري على لاقامة 

بعد استكمال الاجراءات و  74-75من المر  19ة طبقا لنص المادة الملكياساس سند 

الشكليات و الاجال مما يجعله يكتسب القوة2. و يسلم الى المالك او مجموعة من ملاك 

المختلفة.  دفتر يحتوي على البيانات التفصيلية المتعلقة بالحقوق العقاريةعلى الشيوع  

و يقدم الى المحافظ العقاري بمناسبة كل اجراء بمناسبة كل اجراء لاحق بحيث ان كل 

تاشير يدون على البطاقة العقارية بسبب تصرف او حكم قضائي يجب ان ينقل لزوما 

 على الدفتر العقاري.

قع أما عن البيانات اللازم توفرها في الدفتر العقاري، يتم ضبطها ومراجعتها كلما و

تعديل أو نقل للحقوق المشهرة أو ترتيب حق عيني على العقار مالم يؤدي ذلك إلى 

إنشاء بطاقة عقارية جديدة، لأنه في هذه الحالة يتم إحداث دفتر عقاري جديد. كما أن 

كل نقل للحقوق المدونة بالدفتر العقاري يؤدي إلى إيداع الدفتر العقاري لدى المحافظة 

فقد تم تحديد ذلك بموجب نص خاص محدد عن طريق قرار وعن شكلها العقارية.

. 1976-05-27وزير المالية الصادر بتاريخ   

إذا فقد المالك الدفتر العقاري أو تعرض للتلف فيكون له أن يتقدم أمام المحافظ العقاري 

بطلب تسليم فتر جديد بعد إثبات هويته، ويقوم المحافظ بإعداد دفتر جديد مطابق 

قارية الخاصة بالعقار وتسليمه لصاحب الشأن مع ضرورة التأشير في للبطاقة الع

 البطاقة3.

 تصحيح الأخطاء المادية 

أجاز المشرع للمحافظ العقاري تصحيح الأخطاء المادية الوادة في البطاقات العقارية 

والدفتر العقاري، طالما أنها لا تؤثر على جوهر البيانات ولا تضر بالوضعية القانونية 

 للعقار وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 3 من المرسوم 463-76.

                                                           
 .117المرجع السابق، ص  خلفوني عبد المجيد، نفس  1
 .73رابح وهيبة، نفس المرجع السابق، ص   2
 .264إلى  262ويس فتحي، نفي المرجع السابق صفحة   3
وضعية الأغلاط التي يقع فيها المحافظ العقاري بقولها: )إن الأغلاط التي تنسب إلى أعوان  63-76من المرسوم  33من المادة  3بينت الفقرة   4

 من الأمر رقم 8المحافظات والتي تتم معاينتها في التأشيرات على البطاقات بعد تقديم السجل العقاري الذي تسليمه منصوص عليه في المادة 

 .... يمكن تصحيحها إما بمبادرة المحافظ وإما بناءا على طلب حائز السجل العقاري. 75-74 

 وفي جميع الحالات فإن التأشيرات الولى تبقى على حالها والتصحيحات مسجلة بتاريخها (.
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يقع على عاتق المحافظ العقاري إفادة أي شخص بمعلومات تخص العقار للإطلاع على 

دم خلو وضعيته القانونية بمقتضى طلب، ويسلمه شهادة عقارية تفيد التأكد من خلو أو ع

ون هذه الشهادة إيجابية ، فقد تككانت أصلية أو تبعيةالعقار من حقوق رتبت عليه سواءا 

.في حالة وجود ما يثقل كاهل العقار، كما قد تكون سلبية إذا لم يتضمن حقوقا عليه  

 قواعد تنظيم الشهر العقاري: الفرع الرابع

من المهم جدا أن نحيط علما بالقواعد التي يقوم عليها الشهر العقاري حيث قرر المشرع 

لتنظيمه وذلك من أجل ضمان الحماية القانونية للتصرفات العقارية وضمان قاعدتين 

 استمراريتها على أسس متينة تؤمن لها الإستقرار. وتتمثل هاتين القاعدتين فيما يلي:

 : قاعدة الرسميةأولا

اوجب المشرع الجزائري ضرورة توافر قاعدة الرسمية في كل عقد من شانه نقل او تعديل 

 تصريح حق من الحقوق العينية العقارية و على كل ما يرد على الملكية العقاريةاو انشاء او 

من تصرف، و ذلك عن طريق اثبات هذه التصرفات في محرر ينجزه موظف او ضابط 

و ايضا العقود  كلف بخذمة عامة و كذلك الاحكام والقرارات القضائيةعمومي او شخص م

وجوب هذه الرسمية في التصرفات القانونية التي يحررها مدراء املاك الدولة، و ان 

الخاضعة للشهر يعتبر حماية للمتعاقدين لتنبيههم على خطورة التصرف الذي يقدمون عليه، 

و ان تدخل الضابط العمومي او الموظف للتحرير التصرف يزيد من القيمة القانونية و حجية 

على التصرفات الوجبة  74-75من الامر  14و قد نصت في هذا الصدد المادة . التصرف

 :الشهر بقولها: )تلزم الإشارة من أجل مسك مجموعة البطاقات العقارية الى ما يلي

جميع العقود الرسمية المنشئة أو الناقلة أو المصرحة أو المعدلة المتعلقة بالملكية العقارية  -1

                                                2التي ستعد بعد تأسيس مجموة البطاقات العقارية.

جميع العقود والقرارات القضائية اللاحقة للإجراء الأول الذي كان موضوع تأسيس  -2

 لمجموعة البطاقات العقارية، والخاضعة للإشهار العقاري بمقتضى التشريع الجاري به العمل

                    ات.                                    وكذلك تسجيلات الرهون أو الإمتياز

المحاضر المعدة من قبل مصلحة مسح الأراضي والمثبتة للتعديلات التي تخص العقارات  -3

                                                        4المسجلة في مجموعة البطاقات العقارية.

ي مجموعة البطاقات وبصفة عامة، كل التعديلات للوضعية القانونية لعقار محدد ومسجل ف -

 .1العقارية

 

                                                           
 121و120و90و87الى85خلفوني عبد المجيد، نفس المرجع السابق، ص  1
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 الشهر المسبق -قاعدة الاثر الاضافي للشهرثانيا: 

تعتبر قاعدة الشهر المسبق للمعاملات و التصرفات القانونية الواردة على العقار من 

، فهي تحمي صاحب الحق الجديد و ذلك الضمانات الاساسية لانتقال الحقوق العينية العقارية

ف السابق من التصرف في العقار عدة مرات و ذلك ابتداء من تاريخ من خلال منع المتصر

  .1الشهر

شهر وارد على العقار  اياجراء عدم لمحافظ العقاري االزم المشرع  من خلال هذه القاعدة

ما لم يكن هناك شهر مسبق للمحرر الذي على اساسه تم التصرف في العقار باي شكل من 

. اذ ان الشهر 632-76من المرسوم رقم  88اشكال التصرف، و هذا ماتضمنته المادة المادة 

 المسبق للمحرر يحقق الطمانينة في المعاملات العقارية، كما يبين صاحب الحق الاخير

الوارد على عقار حيث يمكن معرفته بمجرد الاطلاع على البطاقة العقارية الممسوكة 

اعدة في شهر اي تصرف وارد على عقار بمصلحة الشهر العقاري. و ان تخلف هذه الق

يعرضه لرفض طلب الشهر من قبل المحافظ العقاري و ذلك بعد ما يتبين ان ذلك السند لم 

 يكن محل اشهار مسبق.

المشرع اورد بعض الاستثناءات على هذه القاعدة و التي جاء ذكرها في نص المادة الا ان 

على  88التي تنص على: ) لا تطبق احكام المادة  89و التي احالتنا الى تطبيق المادة  88

                                                         العقود الخاضعة للاشهار عند الاجراء الاول(

ا يستثنى ايضا من هذه القاعدة شهر حق المتصرف او صاحب الحق الاخير ناتجا عن سند كم

 .19713اكتسب تاريخا ثابتا قبل اول يناير 

 المطلب الثاني: حجية الشهر العقاري

ان التصرفات القانونية الواقعة على العقار لا ترتب اثارها سواء بين الاطراف او في 

لا يسري اثرها الا من تاريخ   اجراء الشهر العقاري، اذ بعد اتماممواجهة الغير الا 

التصرف القانوني بعد ابرام ذي يعتبر من الشكليات التي تلحق القيام بهذا الاجراء ال

                                                           
 .111سابق، حيرش نور الدين،نفس المرجع ال 1
على: ) لا يمكن القيام باي اجراء للاشهار في محافظة عقارية في حالة عدم وجود اشهار مسبق او مقارن  63-76من المرسوم  88تنص المادة  2

 ادناه. 89مادة للعقد او لقرار القضائي او لشهادة الانتقال عن طريق الوفاة، يثبت حق المتصرف او صاحب الحق الاخير و ذلك مع مراعاة احكام ال

و المتصرف او صاحب الحق الاخير يعني الشخص الذي يكون حقه قد تم تحويله او تعديله او تثبيته او ترتيب حقوق عليه او انقضائه بموجب 
 الاجراء الذي طلب الاشهار من اجله.

حق لصاحبه الجديد، لا يمكن القيام باي اجراء من قبل الشخص انه ابتداءا من الاشهار المعطى للعقد او للقرار القضائي او للشهادة الموثقة المثبتة ال
 اري(.  الرئيسي او ضد الصاحب السابق لهذا الحق دون الاخلال باشهار الطلبات القضائية الرامية الى فسخ او ابطال او الغاء او نقض حق عيني عق

 .93الى 91خلفوني عبد المجيد، نفس المرجع السابق، ص   3
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الذي وقع على العقار حتى هذا التصرف و ذلك من اجل اعلام الغير بالعقد الاصلي. 

 يكون على بينة من الحالة القانونية له1.

موضوع حجية الشهر العقاري من اهم الفروع التي نتطرق اليها من خلال و يعتبر 

دراستنا و ذلك بالنظر للاهمية التي يضفيها الشهر على التصرف القانوني بحيث ان 

و ذلك بفقدان التصرف او  تخلف الاطراف عن القيام به يؤدي الى نتائج تعاكس الحجية

  المحرر الغير مشهر كل حجيته.

 المشهرة سواء للإثبات، وضمان الحقوق لعقاري قيمته كوسيلةا ة الشهريقصد بحجيو 

المحرر المشهر او في مواجهة الغير. لذا قسمنا هذا المطلب الى فيما بين أطراف 

أما في  ،التعاقدية الشهر بالنسبة لأطراف العلاقة ةجيفرعين، نتناول في الفرع الأول ح

.الفرع الثاني سنتطرق إلى حجية الشهر بالنسبة للغير  

 

 الفرع الأول: حجية الشهر بين الأطراف

يقصد بحجية الشهر بين الأطراف مدى ما ينتج عن الشهر من ثبوت للحق لفائدة المتلقي حيث  

 تكسب الشهر حجيته من النظام السائد من أنظمة الشهر.

يكون  حيث ان الاثر الذي يقدمه يرتب على عملية الشهر اي أثرلا بالنسبة للشهر الشخصي  

فيما بين المتعاقدين فان مجرد العقد او التصرف اذا ما انعقد  أما، في مواجهة الغير فقط

اءه.و انش عقاريلصحيحا كفيل بنقل الحق العيني ا  

غير ان نظرة الدول اما نظام الشهر العيني لا يعترف بوجود الحق العيني العقاري الا بالشهر، 

لحجية الشهر تختلف حسب ما اذ كانت تاخذ بالاثر المنشئ و الاثر المطهر للشهر ام لا، و ذلك 

ان عدم الاخذ بهما خاصة الاثر المطهر يؤدي الى الحد من تلك الحجية و تحويلها من حجية 

 مطلقة الى حجية نسبية.

أما موقف المشرع الجزائري من هذه المسألة فقد بينته المواد 16 و 17 من الأمر 274-75، 

مشهر حجة على التصرف الو  حقالالمشرع الجزائري جعل من ان حيث يظهر من خلالها 

الحق العيني ، و ذلك انه لا وجود لهذا الحق و لا اثر للتصرف في انشاء طرفي العلاقة

                                                           
تنظيم عملية الشهر العقاري في الجزائري، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، قسم قانون الاعمال، تخصص القانون  غالم كهينة،  1

 36، ص 2016-2015العقاري، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، سنة 
تي ترمي الى انشاء او نقل او تصريح او تعديل او انقضاء حق عيني، تنص على: ) ان العقود الادارية و الاتفاقات ال 74-75من الامر  16المادة   2

 لا يكون لها اثر حتى بين الطراف الا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية(.

غير في حالة عدم سنة لا يكون لها أي اثر بين الاطراف و لا يحتج بها اتجاه ال 12من نفس الامر على: ) ان الايجارات لمدة  17و تنص المادة 

 ...(.73-71من الامر  165اشهارها و ذلك مع مراعات احكام المادة 
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العقاري بين اطرافه الا من تاريخ شهر التصرف مصدر الحق، و انه ابتداء من لحظة شهره 

                                                  اطرافه. فان الحق يعتبر موجودا و يحوز حجية بين 

ة من ق م على: ) لا تنتقل الملكية و الحقوق العيني 793و بالاضافة الى ذلك نصت المادة 

الاخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين او في حق الغير، الا اذا روعيت الاجراءات 

                     (.لاخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقارالتي ينص عليها القانون و با

الى   بالتالي يمكن القول ان الشهر العقاري هو من ينشئ الحق العيني العقاري وينقله

العقاري بحيث يصبح هو صاحب الحق الجديد، في  المتصرف اليه فور تنفيذ اجراء الشهر

                                  حين تغل يد المتصرف الثاني في التصرف في الحق من جديد.

غير ان هذا الموضوع يستلزم منا ان نتعرض الى ما اذا كانت هذه الحجية مطلقة و دائمة ام  

لذى فان تقدير هذه الحجية يتوقف  مؤقتة و نسبية قابلة للالغاء و معرضة للزوال.انها حجية 

ببساطة على معرفة ما اذا كان الشهر يؤدي الى تطهير التصرف المشهر من العيوب او لا. 

دان التي تاخذ بالاثر المطهر للشهر لا يمكن الطعن فيه باي صورة من صور الطعن ففي البل

يكون للشهر هنا حجية مطلقة قاطعة فيما بين المتعاقدين، اما بالنسبة للدول التي لا تاخذ فبتالي 

بالاثر المطهر للشهر لا تعطي للحقوق المشهرة من الحجية الا بقدر ما يتوفر للتصرف 

و وجود، اذ انها لا تفصل بين الحق المشهر و بين التصرف او الواقعة او  المشهر من صحة

الحكم مصدر ذلك الحق.و بذلك لا يكون للتصرف المشهر قيمة بين المتعاقدين الا بقدر العمل 

. و بالنسبة للتشريع الجزائري فهو من الذي تولد عنه الحق أي ان حجية الشهر لا تكون قاطعة

لا تاخذ بالاثر المطهر للشهر بالرغم من رغبته و محاولاته في اتباع هذا بين التشريعات التي 

فانه يمكن  63-76و  62-76و المرسومين  74-75النظام و ذلك من خلال صدور الامر 

القول ان الشهر العقاري في القانون الجزائري لا يعطي للتصرف المشهر سوى حجية نسبية 

الحجية منتجة لاثارها المانعة ضد المنازعات و الانكار و بالنسبة للمتعاقدين، بحيث تبقى تلك 

تكرار التصرف من جديد طالما مازال التصرف موجودا و صحيحا، و تزول تلك الحجية 

التي تجيز  63-76من المرسوم  85بزوال ذلك التصرف، هذا ما نلتمسه من خلال المادة 

تنص على: ) ان دعوى القضاء بكافة صور الدعاوى و التي الطعن في التصرفات المشهرة 

الرامية الى النطق بالفسخ او ابطال او الغاء او نقص حقوق ناتجة عن وثائق تم اشهرها  لا 

او يمكن قبولها الا اذا تم اشهارها...( اذ تتيح هذه المادة للمتعاقد المتصرف الغاء او ابطال 

ائيا فان كل اثار التصرف فسخ التصرف بالدعوى التي يرفعها، و بعد ان يصبح حكمه هذا نه

تزول و حتى الحجية التي اكتسبها من الشهر فيما بين الاطراف ترول ايضا، و يعود الحق 

بمحو اثار الشهر الاول بالتبعية لايداع المشهر الى صاحبه ايضا و يقوم المحافظ العقاري 

 الحكم الفاصل في الدعوى.

خر او اهمال الموثق مثلا في حالة تأ التي تكونو و عن قيمة التصرفات القانونية الغير مشهرة 

في اجراء عملية الشهر، او في حالة رفض شهر التصرف او رفض الايداع في انتظار تقديم 
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لعامة و التي تقضي حسب ففي هذه الحالة يمكن تطبيق القواعد ا، وثيقة من احد الاطراف

قا لما اشتمل عليه و بحسن النية. التي تنص على: ) يجب تنفيذ العقد طبو من ق م  107المواد 

و لا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول ايضا ما هو من   

 119المادة  نصت طبيعة الالتزام(. و ايضامستلزماته وفقا للقانون و العرف و العدالة، بحسب 

احد الاطراف المتعاقدة في العقود من نفس القانون و التي اكدت على انه في حالة اخلال 

مع التعويض عن فانه يجوز للطرف الاخر ان يطالبه بالتنفيذ العيني او بالفسخ الملزمة لجانبين 

الضرر في الحالتين1 . هذا و نصت المادة 361 من ق م2 بخصوص التزام البائع بنقل الملكية 

ه فعلى البائع افرازه حتى تنتقل ملكيته، في عقد البيع حيث انه اذا كان المبيع منقولا معينا بنوع

                                                     و اذا كان عقارا فعلى البائع تسهيل عملية شهره. 

اذن ان العقود الواردة على العقار او الحق العيني العقاري اذا ام تشهر لاي سبب كان فانها 

و يبقى المتعاقد ملتزما الى غاية التنفيذ، و اذا امتنع عن تبقى صحيحة و منتجة لكافة اثارها 

ذلك يمكن الزامه بذلك قضائيا، و هذا هو الراي الراجح لانه يتناسب مع القواعد العامة 

و تتمثل هذه للالتزام. غير انه في بعض الحالات لا يكون مجديا القيام باستكمال عملية الشهر 

            الحالات فيما يلي:                                                                                 

اذا تصرف المتصرف مرة اخرى لشخص اخر على نفس العقار و تم شهر هذا الحق الواقع  -

                                                        على العقار مع بقاء التصرف الاول غير مشهر.

او في حالة خروج العقار المتصرف فيه من ملكية المتصرف بل شهر التصرف، اما بفعل  -

الارادة العامة كنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، او بفعل الغير كحجز العقار و بيعه بالمزاد 

مبيع حيث يمكن تصور هذه الحالة بالنسبة العلني او ابطال السند لسبب ما. او بسبب هلاك ال

 للسكنات في المباني أي الطوابق3.

 

 الفرع الثاني: حجية الشهر في مواجهة الغير

 

يكتسي أهمية بالغة في تحديد نطاق هذه الحجية  ،بالنسبة للغير الشهر إن موضوع حجية

والذين لا يمكن الإحتجاج ضدهم. وهنا أيضا يجب أن  بالنسبة للأشخاص الذين يحتج ضدهم

نمر على الدول التي تتبع نظام الشهر الشخصي، فلا يكون للشهر فيها أثر بين الأطراف، 

ر هنا لا ينشئ الحق إنما كل ما يؤديه هو الإعلام فقط.وذلك لان الشه  

                                                           
من ق م على: ) في العقود الملزمة للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان  119تنص المادة   1

 حالتين اذا اقتضى الحال ذلك(. يطالب بتنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في ال
من ق م : ) يلتزم البائع ان يقوم بما هو لازم لنقل الحق المبيع الى المشتري و ان يمتنع عن كل عمل من شانه ان يجعل نقل  361و تنص المادة   2

 الحق عسيرا او مستحيلا(.
 .501الى  473راجع في هذا الشان، ويس فتحي، نفس المرجع السابق، ص   3
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اجهة الغير لا تشكل إلا أما في الدول التي تتبع نظام الشهر العيني،  فإن حجية الشهر في مو

حجية فرعا من موضوع الحجية ككل، والذي يشمل إلى جانب حجية الشهر بين الأطراف 

مواجهة الغير. وعليه فإن نظام الشهر العيني بمبادئه الأثر المنشئ والأثر المطهر الشهرفي 

ة الشهر وعدم جواز الكسب بالتقادم تغني عن البحث فيما ثار من مشكلات عملية في حقل حجي

كما هو الحال بالنسبة لفرنسا التي تتبع نظام الشهر العيني1. و ان نظام الشهر العيني يجعل 

على اساس الشهر في مامن من اي تصرف  اصحاب الحقوق المشهرة و كل من يتعامل معهم

 يتم دون شهره.

من ق م و التي تقرر الاثر المنشئ  793 يستفاد من نصوص المواداما عن القانون الجزائري 

من نفس الامر و التي جردت العقود  16و المادة   74-75من الامر  15للشهر و المادة 

والاتفاقيات الادارية من كل اثر عيني حتى بين الاطراف ما لم يتم شهرها، كما جاءت المادة 

التي لا يكون لها  سنة 12عن من نفس الامر التي تعرضت لعقود الايجار التي تزيد مدتها  17

                                                ين الاطراف و لا في مواجهة الغير.              لا باثر 

فمن خلال هذه النصوص يمكن التسليم بانه في القانون الجزائري اذا ما تم شهر الحق او 

واحدة، سواء فيما  حرر المشهر حجيةفان ذلك يعطي للمالتصرف او الحكم او واقعة معينة 

بين المتعاقدين او في مواجهة الغير، اذا ان اعتماد المشرع على مبدا الاثر المنشئ للشهر يغنيه 

تفصيلية بين نطاقي الحجية. عن تلك التفرقة ال  

نستخلص أن كل حق للملكية أو أي حق عيني آخر متعلق بعقار و لم يشهره بالمحافظة اذن 

يعتبر أمام الغير في حكم المعدوم أي كأنه لم يتم أصلا، و يهدف المشرع من هذا العقارية، 

الاجراء إلى المحافظة على استقرار المعاملات العقارية بين الافراد، من خلال اعتبار 

المحافظة العقارية المصدر الرئيسي والوحيد للوضعية القانونية للعقار في الجزائر، فكل 

.ن للغير الإطلاع عليه هو غير موجود أصلاتصرف غير مشهر لا يمك  

من القانون المدني على ان التصريح بالرغبة في الشفعة  801ياق نصت المادة في هذا السو  

لا يحتج به ضد الغير الا اذا كان مسجلا و هذا لاعلام الغير بان العقار مشفوع و يمكن ابطال 

عقاري فان المشرع اوجب اشهاره لترتيب ، كذلك بالنسبة لامر الحجز الأي بيع لغير الشفيع

اثار منع التصرف و تقييد سلطة المالك او الحاجز في استغلاله و تسري هذه الاثار من يوم 

الشهر و لا يكون التصرف نافذا في مواجهة الحائز او الراسي عليه المزاد سواء تعلق الامر 

من ق م على عدم نفاذ  897مادة بالايجار او البيع او قبض الايرادات و الاجور، و نصت ال

سنوات في حق الدائن المرتهن الا اذا  3الحولات والمخالصات بالاجرة اذا كانت تزيد عن 

                                                           
 .503و  502ويس فتحي، نفس المرجع السابق، ص   1
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سجلت قبل قيد الرهن. فيفي كل هذه الحالات التصرف صحيح بين المتعاقدين و لاكن لا 

 تسري اثاره في حق الغير اذا كان هذا الغير حقه محمي بالشهر 1.

الغير من الخلفاء الخصوصيون و الدائنون العاديون الذين يحق لهم أن شارة انه و تجب الا

يتذرعوا بعدم قيد العقد الذي أجراه المدينون، و الدائنين في حالة إفلاس صاحب الحق في 

العقار، أما الورثة أو الموصى لهم فلا يعتبرون من الغير ذلك أنهم يحلون محل الهالك في 

على العقار.التصرفات التي ترد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

طلحة محمد غليسي، الشهر العقاري كالية لحماية الملكية في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في  1

.2014-2013الحقوق، تخصص قانون اداري، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، سنة   
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القيد في الحقوق العينية التبعية  التسجيل و :المبحث الثاني  

بعدما تطرقنا في المبحث الأول من هذا الفصل إلى الأثر الذي يرتبه الشهر على الحقوق 

العينية الأصلية، توجب علينا أيضا أن نتطرق إلى المقصود بالقيد فيما يخص الحقوق العينية 

كما سوف نتطرق في هذا المبحث ايضا  التبعية التي تعتبر من أهم مواضيع القانون المدني،

لذى خصصنا  قانون التسجيل ب علقالمت 105-76الى حقوق التسجيل التي تضمنها الامر 

لال لدراسة ذلك المطلب الأول. أما المطلب الثاني فقد خصصناه بدراسة التسجيل، وذلك من خ

يع المكونة له.بيان أهم المواض  

 

 المطلب الأول: المقصود بالقيد 

 

، المتعاقدينآثارا قانونية بين يترتب عليه الرهن ن توافر الشروط الشكلية و الموضوعية لعقد إ

كون نافذا لا ي هذا الحق إلا أن حيث يرتب حقا عينيا تبعيا للدائن المرتن على عقار المرهون،

الا بعد قيده و ذلك لما يوفره القيد من حق تقدم  و لا يمكن الاحتجاج به ضده في مواجهة الغير

و تتبع على العقار المرهون1. و لقد تطرق المشرع الى القيد في القسم الثاني اثار الرهن 

بالنسبة للغير من الفصل الثاني تحت عنوان اثار الرهن من الباب الاول المتعلق بالرهن 

الرسمي من الكتاب الرابع الحقوق العينية التبعية او التامينات العينية من ق م حيث نص 

و التي نصت على:  1فقرة  904ص المادة على ضرورة هذا القيد في نالمشرع الجزائري فيه 

) لا يكون الرهن نافذا في حق الغير، الا اذا قيد العقد او الحكم المثبت للرهن قبل ان يكسب 

هذا الغير حقا عينيا على العقار، و ذلك دون الاخلال بالاحكام المقررة في الافلاس. هذا و 

بينت المادة 905 من ق م2 على ان كل الاحكام المتعلقة بالقيد يسري عليها القانون المتعلق 

لدى سنتطرق الى موضوع القيد في الفروع التالية: بالشهر العقاري  

 

 

 الفرع الأول: تحديد القيد

 

كتعريفه و رصد اهميته  عدة جوانبمن ان تحديد موضوع القيد يستوجب علينا ان نتطرق اليه 

 في النقاط التالية من هذا الفرع:

 

 

                                                           
ة الرهن الرسمي كضمان بنكي في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماسترفي الحقوق، تخصص خويدم احمد، فعالي 1 

 7، ص 2017-2016قانون اعمال، جامعة محمد خيضر، بسكرة، سنة 
لك كله، الاحكام الواردة في قانون من ق م على: ) تسري على اجراء القيد و شطبه و الغاء الشطب و الاثار المترتبة على ذ 905نصت المادة   2

 تنظيم الاشهار العقاري(.
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 اولا: تعريف القيد 

 

 بتنظيمه في قانون الشهر العقاري اكتفى الم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف القيد، وإنم

و نذكر منها: لى تعريف القيد من خلال التطلع إلى آراء الفقهاءإلذا سنتطرق   

 يعرف القيد على انه اجراء رسمه المشرع لشهر الرهن الرسمي و باقي الحقوق العينية التبعية 

 كحق التخصيص و الرهن الحيازي العقاري و حقوق الامتياز للاحتجاج بها تجاه الغير1.

 و يعرف ايضا على انه الطريقة المتبعة في شهر الحقوق العينية التبعية على العقارات 

انه اجراء اساسي لازم لسريان الرهن في مواجهة الغير و قبل هذا القيد لا و يعرف على 

 يستطيع الدائن ممارسة حقه في الافضلية و التتبع2.

 

:فهو تعريفه بين كل من نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العينياما عن   

من أجل  المشرعيتخذهاوسيلة  اعتبرتهبالنسبة للأنظمة التي تأخذ بنظام الشهر الشخصي، 

.شهر الرهن والحقوق العينية التبعية الواردة على العقار  

أما الأنظمة التي تأخذ بنظام الشهر العيني، فتعرف القيد على أنه مجموعة الإجراءات 

 كاشفة او والقواعد القانونية والتقنية التي تشمل التصرفات الواردة على العقارات، سواءا كانت

بغض النظر عن نوع التصرف عقدا كان  منهية لحق عيني عقاري ة أو ناقلة أو معدلة أوئمنش

 او حكما.

القيد شرطا لنفاذ العقد في مواجهة الغير، وهذا ما  أما القانون المدني الجزائري فقد اعتبر

، ومن خلال ذلك يمكن تعريف القيد على انه اجراء شكلي من ق م 904جاءت به المادة 

العقارية الواقع بدائرة اختصاصها العقار المرهون، و قد  قانوني الزامي، يتم في المحافظة

  جعله المشرع شرطا اساسيا لنفاذ الحقوق العينية العقاية التبعية في مواجهة الغير. 

وكذا يعتبر وسيلة لإعلام الغير المتعامل في العقار بما يثقل العقار من حقوق عينية تبعية، مثل 

 .3يعقد الرهن الرسم

 

 

 ثانيا: الهدف من القيد

 

في حماية الائتمان العقاري، و حماية الغير الذي يمكن ان  من القيد يتمثل الهدف الاساسي

الكافة بحال العقار، و بما يثقله من قيود وتكاليف  يضار من هذا الرهن و ذلك من خلال اعلام

                                                           
خصص بلهادي امينة، تيتوس جميلة، نفاذ الرهن الرسمي بالنسبة للغير في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، ت  1

 .7الى5قانون خاص معمق، جامعة احمد بوقرة، بومرداس. ص
 8فس المرجع السابق، صخويدم احمد، ن  2
 8بلهادي امينة،نفس المرجع السابق، ص   3
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قيد وسيلة قاطعة حتى يكون الغير على بينة من امره في التعامل مع العقار المرهون لذى فان ال

 في اعلام الغير بالرهن. 

ما يلي: و يقصد بالغير كل شخص لم يكن طرفا من اطراف العقد حيث يشمل  

من وجود حق  حب حق عيني على عقار الا انه يتاثركل من الدائن العادي و لو انه غير صا 

و ذلك لتقدم الدائن المرتهن عليه اثناء التنفيذ حيث لا يستطيع هذا الاخير الرهن الرسمي 

 ممارسة حقه في التقدم الا اذا كان الرهن مقيدا 

كما يشمل الغير الدائنون اصحاب التامينات العينية المقيدة برهن رسمي او حيازي عقاري او 

نفيذ في مواجهتهم الا اذا كان الدائن المرتهن التحق التخصيص اوحق امتياز حيث لا يستطيع 

 قيد حقه سابقا لقيدهم.

و يعتبر من الغير ايضا من يكتسب حقا عينيا اصليا على العقار المرهون و ذلك في حالة ما اذا 

 اكتسب هذا الغير الحق بعد ترتيب حق الرهن.

على العقار مثال ذلك من يكتسب حق الارتفاق او عيني  و من الغير ايضا كل من له حق

 الانتفاع.

على جميع و تجب الاشارة ان القيد يرتب للدائن المرتهن حق التقدم و التتبع و الافضلية 

الدائنين العاديين و كذا الدائنين المرتهنين التاليين له في المرتبة، و يتوجب على هذا الدائن في 

ى ذلك عدم التاخير في قيد الرهن لان ذلك يؤدي الى امكانية اكتساب شخص اخر حقا عل

 العقار.

ان هذا القيد يجب ان يكون وفقا للاشكال القانونية في المحافظة  ايضااو تجب الملاحظة  
 العقارية الواقع بدائرة اختصاصها العقار المرهون1

 

 ثالثا: طالب القيد

 

الا انه ليس وحده من له  الدائن المرتهن،لانه هو المستفيد المباشر من الرهنالقيد هو ان طالب 

حق في طلب القيد بل يجوز ايضا ان يطلب القيد من ينوب عنه، كوكيله، او وليه، او الوصي 

او القيم. كما يجوز ايضا لدائني الدائن المرتهن طلب اجراء القيد بما لهم من حق استعمال 

ورثة الدائن حقوق مدينيهيم حيث يتم ذلك عن طريق الدعوى المباشرة، كما يكون ايضا ل

اما اذا حول الدين المضمون  المرتهن ايضا طلب اجراء القيد باسم مورثهم او باسمهم الخاص،

 بالرهن جاز للمحال له طلب القيد باسمه.

 رابعا: ضد من يكون القيد

 

ان القيد في نظام الشهر الشخصي يكون ضد كالك العقار المرهون وقت الرهن، و اذا تغير 

هذا المالك في فترة مابين ابرام العقد و قيده فالعبرة تكون بوقت الرهن لا بوقت القيد، اما اذا 
                                                           

 10الى8بلهادي امينة، نفس المرجع السابق، ص   1
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ضد دائن المرتهن الخيار بين طلب القيد للد يكون توفي المدين الراهن بعد الرهن و قبل القي

الراهن المتوفي او ضد ورثة الراهن حيث اقر هذا النظام بحق الدائن المرتهن ضد الراهن 

 رغم وفاته، لان ذلك يوفر عنه هناء البحث عن الورثة المدين الراهن المتوفي.

فيكون منسوبا للعقار محل التصرف بغض النظر عن  ام الشهر العينيالقيد في ضل نظاما 

الواردة على العقار صحيفة عينية تقيد فيها جميع التصرفات مالكه، حيث يخصص لكل عقار 

ومن مجموعة هذه الصحائف يتكون السجل العيني لذلك العقار1 هذا ما اخذ به المشرع 

 الجزائري.

 

 الفرع الثاني: تعطيل القيد

 

احد الامرين هما اما ذلك يترتب عن احد الامرين اذا تاخر الدائن المرتهن عن قيد رهنه فان 

حوادث تعطل مفعول القيد فتجعل القيد عديم الاثر او قد تطرأ  قد تاخره في مرتبة الرهن و

 تمنع من اجراءه و تشمل هذه الحوادث ما يلي: 

 

 اولا: اشهار افلاس الراهن

متى شهر حكم بافلاس المدين الراهن تغل يده عن ادارة امواله و التصرف فيها، و من ثم لا  

تصرف على امواله لان حقوق الدائنين تكون قد تعلقت بها و لقد اشارت يجوز له اجراء اي 

من خلال قولها دون الاخلال بالاحكام المقررة في الافلاس. و قد  من ق م 904لذلك المادة 

من ق ت و التي نصت على: ) يترتب بحكم القانون على الحكم  244بينت ذلك صراحة المادة 

لي المفلس عن ادارة امواله او التصرف فيها(باشهار الافلاس و من تاريخه تخ  

يكون في الفترة الواقعة بين تاريخ توقف المدين التاجر عن الذي الرهن كما و يترتب عن 

الوفاء بديونه التجارية و تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس كان تصرفه اما خاضعا للبطلان 

كان ناشئا لضمان دين سابق في ذمة من ق ت اذا  5في فقرتها  247الوجبي حسب نص المادة 

لسلطة المدين و في هذه الحالة وجب على المحكمة الحكم بابطال التصرف دون ان تكون لها ا

من ق ت  249التقديرية في ذلك، و اما اذا كان تصرفه ملازما لنشوء الدين حسب نص المادة 

.تكون للمحكمة السلطة التقديرية في ابطال التصرف او الحكم بصحته  

قبل صدور الحكم بشهر افلاسه و قبل الفترة كما انه اذا رتب المدين التاجر رهنا على امواله 

التي سبق و ان اشرنا اليها لا كن تاخر الدائن المرتهن في القيد الى غاية صدور الحكم 

  بالافلاس فهنا يتعطل اثر القيد و لا يكون نافذا.

 

 

                                                           
مولود اولمي اعمر، عقد الرهن الرسمي كوسيلة ضمان لحماية حقوق الدائنين، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في القانون، فرع قانون العقود، جامعة   1

 .109و108، ص  2017معمري، تيزي وزو، 
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 ثانيا: اعسار الراهن

 

توقف المدين عن الوفاء بديونه عند حلول اجلها و لحماية الدائنين اصحاب ان الاعسار هو 

الحقوق السابقة فان الرهن الصادر من المدين لا يسري في حقهم لان مثل هذه التصرفات 

تنقص من حقهم و تزيد من التزامات المدين و قد اخذ القضاء بهذا الحكم في حالة عدم سداد 

 ديونه عند حلول اجالها1.

 

 ثالثا: تسجيل التصرف الناقل لملكية العقار المرهون الى الغير

 

اذا اجرى الراهن تصرفا ناقلا لملكية العقار المرهون كالبيع او الهبة لاكن قام قبل ذلك 

ملكية العقار الى المتصرف اليه المتصرف اليه بشهر سند ملكيته قبل قيد الرهن، انتقلت 

و لا يكون الرهن نافذا في حق المتصرف اليه. كما انه جالصة دون ان يترتب عليها أي رهن 

 ليس هناك داعي للقيد لانه لا يعتبر من ممتلكات المدين.

 

 رابعا: تسجيل التنبيه بنزع الملكية

 

ان هذا الاجراء لا يمنع من اجراء القيد، الا ان القيد الذي يتم بعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية لا 

نين  اصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه و لا في حق من حكم يكون نافذا في حق الدائ

بايقاع البيع عليه و لا في حق الدائنين العاديين لذلك كان على المرتهن ان يبادر بقيد رهنه 

 حتى لا يسبقه احد الدائنين الى القيام بهذا التسجيل فيفقده بذلك ميزة الرهن2.

 

 

 الفرع الثالث: احكام القيد 

 

من ق م على ان كل الاجراءات المتعلقة بالقيد و تجديده و شطبه و الغاء  905نصت المادة 

الشطب و اثاره ترجع احكامها و كيفياتها الى قانون الشهر العقري اذن هذا الاخير هو من 

 يتولى تنظيم احكامه هذا ما سنراه في هذا الفرع.

 اولا: اجراءات القيد

 

يجري القيد في مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، و اذا كان العقار المرهون كائن 

واقعا في دوائر عدة مكاتب، وجب اجراء القيد في كل مكتبة منها، و كما راينا سابقا يتم القيد 

                                                           
 .22الى19بلهادي امينة، نفس المرجع السابق، ص   1
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بناء على طلب صاحب الشان حتى يتحقق من نفذ هذل الرهن في مواجهة الغير1 و يمكن 

:هذه الاجراءات فيما يلي ايجاز  

  

:ميعاد القيد -ا  

إلا أنه من   ،متى إنعقد الرهن صحيحا جاز قيدهلم يحدد القانون ميعادا معينا لإجراء القيد، ف

بة الأفضلية الأحسن أن يسرع الدائن بقيد الرهن في أقرب وقت ممكن، حتى تكون له مرت

، و ذلك لامكان وقوع الدائن المرتهن إلى خطر تأخره في المرتبة ضوذلك أن التأخير يعر

 وقائع تمنع القيد او التعطل السير فيه.

 

:إجراء القيد -ب   

:تشمل إجراءات القيد لدى المحافظة العقارية مجموعة من الإجراءات تتمثل فيما يلي  

  

:يداعالا -1  

يتقدم طالب إجراء القيد إلى المحافظة العقارية المختصة إقليميا حيث تتطلب هذه العملية  

جدولين موقع ومصادق عليهما على مطابقتهما للأصل ويحرر أحد الجدولين وجوبا على 

 93نص المادة  . حيث يحتوي كل من الجدولين على بيانات محددة فيالإدارةالاستمارة تقدمها 

  من المرسوم 263/726، ويحتوي كل من الجدولين على الخصوص مما يلي:

. 65إلى  61دائن والمدين طبقا للمواد من عيين الت -1  

صاص المجلس القضائي لموقع مكان من نطاق اخت أيبل الدائن في الموطن من ق اختيار -2

.الأملاك  

.الرهن أو الامتيازكر التاريخ ونوع السند وسبب الدين المضمون بواسطة ذ -3  

كر رأس مال الدين ولواحقه ، والفترة العادية لوجوب آدائه وفي جميع الفرضيات فانه ذ -4

.المشترطة أوالمتحصلة  أوالخدمات والحقوق غير المحددة   يجب على الطالب أن يقدر      

.66التي طلب التسجيل من أجلها طبقا للمادة  العقاراتين كل من تعي-5  

 

التصحيح لقي و اسم ومهنة وموطن الموقع و تتضمن عدة حالات والكلمات ويذكر في شهادة 

.والمصادق عليها ةالمشطوب  

الجدول  وأماالإجراء.   فيه تنفيذ ويثبتالمودع  إلىيؤشر علة احد الجدولين ويرجع  أنوبعد 

 ظعند الاقتضاء على شرط شخصي ويحتف الأطرافالتصديق على هوية  تأشيرةيحمل  الأخر

 به في المحافظة العقارية3.

                                                           
 منصوري احمد العروسي، نظام الرهن الحيازي العقاري في القانون المدني الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص  1

 .83، ص 2013-2012كلية الحقوق بن عكنون،  1عقود و مسؤولية، جامعة الجزائر 
 28و27بلهادي امينة، نفس المرجع السابق، ص   2
 .، يتعلق بتاسيس السجل العقاري1976مارس  25الموافق ل  1396ربيع الاول  24المؤرخ في  63-76المرسوم   3
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: الإيداعمسك سجل  -2  

 والقراراتحيث يقرر فيه يوميا العقود  الإيداعالمحافظ العقاري ملزم بمسك سجل  إن 

حيث يشار فيه  الاستلامويسلم للمودع سند  الإجراءقصد تنفيذ  المودعةالقضائية وكل الوثائق 

ضرورية كتأشير  لإجراءاتوتاريخه والهدف من القيد ويتم ذلك وفقا  الإيداعكل مراجع  إلى

.الوثيقة مع ضرورة التوقيع من طرف المحافظ العقاري إيداععليه فور   

 

:التأشير على البطاقة العقارية -3  

القيد يؤشر على  إجراءمانع يحول دون  أيمن وجود  التأكدبعد عملية الفحص والتدقيق وبعد 

واضحة  يةبكيفوالذي لا يمحى  الأسودالبطاقة العقارية الخاصة بالعقار ويتم ذلك بالحبر 

نص المادة ويشمل التأشير على البيانات المحددة في ، كما يمنع التحشير و الكشط، ومقروءة
 34 ق م من المرسوم163-76

 

التأشير على الدفتر العقاري -4  

من  19 سندا قويا ذو حجية قوية تقيد فيه جميع الحقوق العقارية وفقا للمادةيعتبرالدفترالعقاري  

سجلات  أوسجل عقاري  إلىحيث ينقل كل تأشير موجود في البطاقة العقارية ، 74-75 الأمر

و و يعد الدفتر العقاري بكيفية واضحة و مقروءة بالحبر الاسود الذي لا يمحى  عقارية جديدة

احرف كبيرة و الاسماء باحرف صغيرةتكتب القاب الاطراف ب  

 

 

 ثانيا: مدة القيد

 

سنوات ومن ثم يكون عليه تسجيل القيد  10به لمدة  يحتفظقيد رهنه فإنه  إذان الدائن المرتهن إ

انه  إلافي حالة عدم تجديده في المدة المحددة قانونا فان الدائن المرتهن يفقد حقه في العين  أما

من طرف خلفه ثم يذكر  أولا يفقد حقه في الرهن ويتم تجديد القيد بطلب من الدائن المرتهن 

.القيد جديدا لم يذكر اعتبر فإذاذلك في الجدول   

المدينين  وألقاب وأسماءالسند  أوالبيان الحالي للعقار المترتب عليه الحقوق  أيضاوكما يبين 

التأشير على هامش القيد بكيفية واضحة ومقروءة ، ويكونكما يتم  الأصليين.والدائنين     

                                                           
 ما يلي: 63-76من المرسوم  34بينت المادة   1

 الوثائقتاريخ  العقود والقرارات القضائية او -

نوع الاتفاقات او الشروط او التسجيلات التي تم اشهارها-  

القضائية او الاداريةالموثق او السلطة -  

المبلغ الاساسي للثمن أو التقدير أو المعدل-  

مبلغ الدين ومجموع المحلقات المضمونة، ويجب أن يظهر في كل تأشير تاريخ الإشهار ومراجعه.-  
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 مختصرا باستعمال الأختام وأختام الأرقام المرخص به1.

  

 ثالثا: شطب القيد

  

انقضاء مما يجعل من بقاء قيده لاا أسبابسبب من  لأييزول الرهن  أوينقضي  أنقد يحدث 

الرهن، وهو يتمثل في  عبئ، لذا وجب اتخاذ إجراء يحرر العقار من الأمرمخالفا لحقيقة 

في الهامش  التأشيرواعتباره غير موجود والشطب عن  إزالتهشطب القيد والشطب يقصد به 

:مما يفيد اعتباره غير موجود ويتم ذلك بمكتب الشهر العقاري وهو نوعان  

  

والذي يتم باختيار الدائن المرتهن ورضاه عن طريق التنازل عن حقه في الشطب الاختياري: 

.وان يكون مثبتا بعقد رسمي الرضايكون خاليا من عيوب  أنالقيد ويشترط في   

 

القضاء للحصول على حكم بمحو القيد  إلىيلجأ  أنيجوز لكل ذي مصلحة الشطب القضائي: 

يمتنع الدائن عن تقرير المحو فيرفع الدائن وذلك كان تزول مبررات القيد كانقضاء الدين و

صدر  فإذاها العقار الواقع عليه الرهن. أمام المحكمة الذي يقع في دائرت دعوى بمحو الشطب

 الحكم بالشطب وأصبح نهائيا فيقدم ذلك إلى مكتب الشهر العقاري لشطب ذلك القيد2.

 

  اما عن اجراءات القيد لا يكون الشطب بازالة القيد ماديا و انما يكون بالتاشير على هامش 

القيد بما يدل على اعتبار القيد غير موجود و يكون في المحافظة العقارية التي تم فيها اجراء 

 القيد حيث ياشر على السند الذي بموجبه حصل الشطب.

من الرهن عند و اذا وقع اتفاق بين الراهن و الدائن المرتهن على تحرير بعض العقارات 

دفعه جزء من الدين ، و تم دفعه من الدين فعلا وجب شطب الرهن جزئيا بالتاشير بذلك على 

هامش القيد حتى يمكن ازالة الاثار التي تترتب على وجود القيد كاملا دون التاشير بدفع 

 الثمن.

اما مصاريف شطب القيد تكون في الاصل على المدين الراهن الا اذا اتفق الاطراف على 

خلاف ذلك و اذا اخطا احد الاطراف في عملية الشطب تكون المصاريف على عاتقه، اما في 

و دفع المشتري الثمن فتكون الديون على عاتق البائع الا اذا اتفق الاطراف حالة بيع العقار 

 على غير ذلك3.

 

                                                           
 36و  29بلهادي امينة، نفس المرجع السابق،   1
 .87منصوري محمد العروسي، نفس المرجع السابق، ص   2
 45الى44انظر بلهادي امينة، نفس المرجع السابق، ص   3
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 الفرع الخامس: أثار قيد الرهن

 

.يترتب على قيد الرهن كل من حق التتبع و حق التقدم   

 

  حق التقدم :أولا

 

و يقصد به حق الدائن المرتهن في التقدم في استفاء حقه من ثمن العقار المرهون بعد بيعه 

.ق م 882المادة بالمزاد العلني قبل الدائنين التالين له في مرتبة و الدائنين العاديين    

:أي الحقوق التي يستوفيها الدائن بطريق الأفضلية و هي:أصل موضوع حق التقدم -ا

.ق م 909نفقات الرهن قيده و تحديده م  -الدين،الفوائد و المصروفات  

و هو ما يباشر عليه الدائن المرتهن حقه في التقدم و يشمل:ثمن العقار محل حق التقدم:  -ب

تلتخصيص،حقوق الارتفاق و التحسيناملحقات العقار كالعقارات با العلني،بعد بيعه بالمزاد    

  الثمار المتولدة عن العقار بعد تسجيل التنبيه بترع الملكية

فتحدد على أساس الأسبقية في  أي المرتبة التي يحتلها الدائن المرتهن،درجة الأفضلية: -ج 

ق م 907 حسب نص المادة القيد . 

ق م أي أن صاحب حق متقدم يتنازل لصاحب حق  910م مرتبة الرهن:التنازل عن  -د

.متأخر عليه في المرتبة و التنازل عن مرتبة الرهن يرد على القيد و ليس على الرهن ذاته  

 

شروطه: -ه  

.رهن مقيد على نفس العقار المرهونأن يكون للمتنازل له   

 لا يتم التنازل إلا في حدود قدر دين المتنازل،

.التأشير به على هامش قيد المتنازل عن مرتبته  يجب  

 

 

حق التتبع:ثانيا  

 

ق م و يسمى  91و يقصد به تتبع العقار في يد من انتقلت ملكية العقار المرهون لينفذ عليه م 

.بالحائز  

كية :هو كل من انتقلت اليه ملكية العقار المرهون باي سبب من أسباب كسب الملالحائز -ا

الدين المضمون مسؤولية شخصية، و عليه لاعتبار من انتقلت إليه  دون أن يكون مسؤول

:الملكية حائزا يجب  

مون مسؤولة شخصية كالكفيل الشخصألا يكون مسؤول عن الدين المض  
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رع الملكية على لمدين نقبل أن يسجل التنبيه ب ر المرهون،أن يكون اكتسب ملكية العقا

.الراهن  

:شروط مباشرة حق التتبع -ب  

ق م،اما بافلاس المدين أو 211حسب ما نصت عليه المادة  حلول أجل الدين أو سقوط أجله 

.إنقاصه للتأمينات الخاصة الممنوحة للدائن بقدر كبير،عدم تقدينه ما وعد من تأمينات  

أن يكون الرهن نافذا في مواجهة الحائز، في مواجهة الحائز،أي أن يكون الرهن مقيد قبل أن 

سند ملكيتهيشهر الحائز  . 

أنه يكون الحائز مالكا للعقار المرهون،فالمستأجر لا يعد حائزا،وواضع اليد لا يعد حائزا، و 

ب شهادة الحيازة كذا لا يعد حائزصاح  

 اجاراءات التتبع

ق م، أي أعذار المدين بأنه إذا لم يوف الدين يحجز  923التنبيه على المدين بترع الملكية م -

.بالمزاد العلنيعلى العقار و يباع   

.إنذار الحائز:يمكن أن يكون مع التنبيه المرسل للمدين-  
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 المطلب الثاني: التسجيل

 

حقيق تنمية شاملة متعددة الجوانب، باعتبارها تسعى الدولة الجزائرية الخروج من التخلف و ت

كسلطة منظمة تؤدي دورا في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية، مما يتطلب سيطرتها على 

تقوم الدولة بنشاط مالي بعض الموارد المادية و البشرية للقيام بخدمات عامة، و لتحقيق ذلك 

جوهره الحصول على موارد مالية و انفاقها1.                                                          

و في ايطار ذلك ظهر الامر رقم 76-105 المؤرخ في 09-06-21976  و الذي يتضمن 

جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية  حيث نص هذا الامر على وجوب تسجيل قانون التسجيل

الواردة على المحلات و الشركات التجارة لك التصرفات رية و الحقوق المتعلقة بها، و كذالعقا

 و كل العقود الرسمية مهما كان نوعها3. 

الموضوع راينا ان نقسمه الى عدة فروع نتناول من خلالها المقصود بالتسجيل و للاحاطة بهذا 

و انواعه و اجراءات اتمامه.و اهميته و الجهة القائمة به   

 

 الفرع الاول: المقصود بالتسجيل 

تلك العملية الجبائية المنظمة من طرف إدارة الضرائب وفق القواعد و الضابط  بهيقصد و 

المحددة قانونا، حيث يتم من خلالها تأدية الرسم المستحق لحساب الخزينة العمومية، كما انه 

صيل ، و تكون هذه العمليات من اجل تحمحددة معاملاتمثل شكلية مفروضة قانونا على الي

 الرسوم4.

التسجيل على انه شكلية منجزة من طرف موظف عمومي مكلف بالتسجيل حسب يعرف و 

كيفيات متعددة يحددها القانون و التي يمكن تطبيقها على العقود الناتجة عن العقد، مما يسمح 

، و تشمل هذه الرسوم عدة انواع حيث تكون ثابتة بالحصول على ضريبة تسمى برسم التسجيل

 او نسبية او تصاعدية و هذا تبعا لطبيعة العقود و التحويلات التابعة لها5.         

 رسمي لو التصريحات في سج في إدراج بعض الإجراءاتيتمثل إجراء و يقصد به ايضا 

 يملكه موضفو التسجيل الذين يقبضون من جراء ذلك رسما جبائيا.

                                                           
 .5و3، ص 2003ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق، دار الهومه،  الجزائر، سنة   1
 ، يتضمن قانون التسجيل.1976ديسمبر  9الموافق ل  1396ذي الحجة  17المؤرخ في  105-76الامر رقم   2
 .38شوري عبد العزيز، نفس المرجع السابق، ص عويطي فريد، ع  3
 .39و38عويطي فريد، عشوري عبد العزيز، نفس المرجع السابق، ص   4
 .8، ص 2017الدليل الجبائي للتسجيل، وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية العلاقات العمومية و الاتصال، الجمهورية الجزائر، سنة   5
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و يعرف على انه عملية او اجراء اداري يقوم به الموظف العام في هيئة عمومية، بواسطته 

الطبيعية او المعنوية و التي ينجم عنها دفع يحفظ اثر العملية القانونية التي يقوم بها الاشخاص 

 .1ة بحق التسجيلرية الى الموظف، حيث تسمى هذه الاخضريب

به مفتش التسجيل عند تلقيه محررات او تصرفات قانونية و يعرف ايضا على انه اجراء يقوم 

و يتم من خلاله قبض حقوق التسجيل، و يكون هذا الاجراء اجباريا يترتب عن مخالفته 

 عقوبات جبائية.

ل فيما و التي تتمث يمكن استخلاص خصائص قانون التسجيل ةبقاس هذه التعريفات و من خلال

:يلي  

تابعة لوزارة المالية و يقوم   تقوم به إدارة عمومية مختصة حيث: التسجيل إجراء إداري -1

و يجب ان يكون هذا المفتش مختص للقيام بهذه التسجيل مفتش يدعى  به موظف عمومي،

ان يؤجل تسجيل العقود و نقل الملكيات العملية، ولا يستطيع هذا الاخير باي حال من الاحوال 
 التي تم دفع رسومها و ذلك طبقا لنص المادة 180 من الامر 76-105 المتعلق بالتسجيل2

حيث ان المفتش يقوم بعملية لقاء ضريبة تسمى الرسوم أو  تجرد عملية التسجيل بمقابل: -2

. غير انه و استثناء الأعباء العامة للدولة التسجيل تجسيدا  لمبدأ المساهمة في تغطيةحقوق 

التصرفات القانونية حسب ما نصت عليه على هذه القاعدة تعفى من حقوق التسجيل بعض 

من نفس الامر. 271المادة   

ء حقوق أدا علىيكون مجبرا بالتسجيل المكلف ان  نهائي: إجباريالتسجيل ذو طابع  -3

هذه الرسوم يتعرض لعقوبة  بطرق إدارية و كل من يتخلف عن دفع التسجيل و تسديدها

التسجيل الحق في رفض اتمام الاجراءات الى حين سداد قيمة الضريبة  مفتشيكون ل ، وجبائية
 المترتبة عن عملية التسجيل3

 

 الفرع الثاني: اهمية التسجيل

يعتبر اجراء لتحصيل الرسوم مما يعود بالوفرة بالدرجة الاولى  التسجيل بالغ الاهمية فهوان 

المالية على الخزينة العمومية و يتعلق بحقوق تستوفيها الادارة بغض النظر ما اذا كان هذا 

                                                           
تنص على: ) لا يستطع مفتشو التسجيل باي حال و لو كان الامر يتعلق باجراء الخذمة، ان يؤجلو تسجيل العقود  105-76لامر من ا 180المادة   1

 و نقل الملكيات التي تم دفع رسومها حسب المعدلات المضبوطة بموجب هذا القانون...(
كرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، اختصاص قانون الاعمال المقارن، قان امين، نقل الملكية في عقد بيع العقار في القانون الجزائري، مذ  2

  78و76، ص 2012-2011القطب الجامعي بلقايد، جامعة وهران، سنة 
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العقد صحيحا او غير ذلك1 و بالدرجة الثانية يكتسي اهمية قانونية و فيما يلي سنتعرض لهذه 

 الاهمية من خلال النقاط التالية:

 اولا: الاهمية المالية للتسجيل

فرة مالية من اجل تمويل تحقيق وتهدف الدولة من خلال تسجيل التصرفات القانونية الى 

خزينتها لتغطية جزء من نفقاتها الناجمة عن تسيير المرافق العمومية2. و يعتبر هذا الهدف من 

اهداف التسجيل لا  بين اهم الاهداف التي تسعى اليها الدولة من خلال تحصيل الرسوم الا ان

 تتوقف عند ذلك و انما تشمل كذلك حسب الفكر الحديث اهدافا اقتصادية و مالية و سياسية3.

 ثانيا: الاهمية الاقتصادية للتسجيل 

تعتبر رسوم التسجيل من بين الطرق التي توفر لخزينة الدولة رؤوس اموال معتبرة و لقد 

من خلال تشجيعها لعمليات الادخار و الاستثمار، فقد عملت على تشجيع  لذلك سعت الجزائر

 تعفي من رسوم حيث انهاو توسيع الاعفاءات الجبائية و الامتيزات الممنوحة لقطاعات معينة،

التسجيل في بعض التصرفات خاصة تلك التي لها علاقة مع جانب الاستثمار او في مجال 

 السياحة و غيرها4.

 ثالثا: الاهمية الاجتماعية للتسجيل

ان التسجيل لا يخدم فقط الجانب المالي و الاقتصادي فقط و انما يخذم الجانب الاجتماعي ايضا 

و لو بصفة غير مباشرة و ذلك من خلال استعمال الدولة لمداخيل التسجيل من اجل تحسين و 

ضعية الفئة المحتاجة من المجتمع، و نلتمس ذلك من خلال اعفائها من رسوم التسجيل كل من 

ات و المؤسسات العمومية التابعة للولاية و البلدية و المؤسسات العمومية الاستشفائية و الولاي

و التي تنص على تعفى من نفس الامر  302المكاتب الخيرية و غيرها و مثالها نص المادة 

 من رسوم التسجيل التبرعات التي تقدم الى هيئات التامين الاجتماعي.

 رابعا: الاهمية القانونية للتسجيل

لانتقال الملكية وجوب القيام باجراء التسجيل، بحيث اعتبره اجراء  الزم المشرع الجزائري

        من الامر 82ملزم تدفع من خلاله الرسوم قبل اتمام اجراء التسجيل، حسب نص المادة 

. كما ان لتسجيل العقود دور في اثبات تاريخ المحررات العرفية و التي يحررها 76-105

 328طراف دون تدخل ضابط عمومي او موظف عام و ذلك حسب ما نصت عليه المادة الا

من ق م و التي سبق و ان اشرنا اليها سابقا حيث ان العقد العرفي لا يكون حجية على الغير الا 

                                                           
 .39عويطي فريد، عشوري عبد العزيز، نفس المرجع السابق، ص   1
 . 82قان امين، نفس المرجع السابق، ص   2
 40ناصر مراد، نفس المرجع السابق، ص   3
 راجع في الشان الباب الحادي عشر من قانون التسجيل تحت عنوان الاعفاءات.  4
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اذا كان تاريخه ثابتا و يكون تاريخ العقد ثابتا حسب هذه المادة في اربع حالات و التي من بينها 

 التسجيل1.

 

 الفرع الثالث: الجهة المختصة بالتسجيل

 إداريةالمكلف بعملية التسجيل هي مفتشية التسجيل و الطابع باعتبارها مصلحة عمومية  إن

، اذ انها موضوعة جزءا من الإدارة العامة للضرائب عليها مفتش التسجيل و هي تعد يشرف

و تكون تحت رقابة المديرية تحت وصايتها و تكون خاضعة لها بموجب التسلسل الاداري، 

العامة للضرائب2. و هذا ما حدده الباب الرابع من قانون التسجيل تحت عنوان المصالح 

المختصة بتسجيل العقود و نقل الملكيات3. و الذي قسم هذه الجهات الى قسمين القسم الاول 

العقود و نقل الملكيات غير نقل الملكيات عن طريق الوفاة، و القسم الثاني نقل الملكية عن 

                                                              طريق الوفاة.                                    

من قبل الموثقين في مكتب التسجيل التابع لدائرة أو لعقود التوثيقية من حيث يتم تسجيل ا -

أنها تسجل من طرف كاتب الضبط و كاتب فأما العقود القضائية و الإدارية المكتب الولائي.

في المكتب الموجود  ، او عند الاقتضاءةالإدارات المركزية و المحلية في المكتب التابع للدائر

من الامر  75تي يمارسون بها مهامهم و ذلك طبقا لما نصت عليه المادة في نطاق الولاية ال

 4105-76 

في حالة نقل الملكية عن من نفس الامر و المتمثل  80نصت عليه المادة  القسم الثاني أما-

يتم تسجيله في المكتب التابع لمحل سكنى المتوفي مهما كانت حالة القيم و الذي طريق الوفاة 

التي يجب التصريح بها. وعند وجود محل السكن في الجزائر، فان او المنقولة  العقارية

زائر، التابع لمكان الوفاة، و أذا لم تكن الوفاة وقعت في الج يكون في المكتبالتصريح 

في المكاتب التي تعينها إدارة الضرائب. يكونفالتصريح   

 

 

 

                                                           
 .84و83قان امين، نفس المرجع السابق، ص   1
 62حساين عومرية، نفس المرجع السابق، ص   2
 .92قان امين، نفس المرجع السابق، ص   3
على: ) لا يمكن للموثقسن ان يسجلو عقودهم الا في مكاتب التسجيل التابعة للدائرة او عند الاقتضاء، في  105-76من الامر  75تنص المادة   4

                                 مكتب الولاية الذي يوجد بها مكتبهم.                                                                                           
م فيه اعداد هذه و يسجل اعوان التنفيذ التابعون لكتابات الضبط عقودهم، اما في المصلح التابعة لمحل اقامتهم و اما في المصلحة التابعة للمكان الذي ت

في المكتب التابع للدائرة العقود. و يسجل كتاب الضبط و كتاب الادارات المركزية و المحلية العقود العقود التي يجب عليهم اخضاعها لهذا الاجراء 
 او عند الاقتضاء في المكتب الموجود في نطاق الولاية التي يمارسون فيها مهامهم(.
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 الفرع الرابع: انواع رسوم التسجيل

تنقسم رسوم التسجيل الى اربعة انواع من الرسوم1 و هي تختلف حسب اختلاف طبيعة العقود 

من  2لمادة ذلك طبقا لما نصت عليه ا و التحويلات لتشمل رسوم تصاعدية و ثابثة و نسبية

 الامر 2105-76 

 اولا: الرسوم الثابثة

يقصد بالرسوم الثابتة، تلك الرسوم و  105-76من الامر  3نصت على هذا النوع المادة 

بالنسبة لكل العقود و التي لا تتضمن احكام من شانها و حسب التي تكون فيها الكمية ثابتة 

طبيعتها3، و يطبق على جميع العقود التي تقدم طواعية لاجراء التسجيل حتى و لو كانت 

ة لجميع العمليات من نفس النوع معفاة منه، و هو لا يتعلق بقيمة العقار بل بالعقار نفسه بالنسب

و ذلك بالصاق الطابع الجبائي بقيمة تناسب العملية المنجزة على العقود، و يحصل هذا الرسم 

دج تخضع له العقود المحددة باي مادة في هذا  500في العقود الخاضعة لرسم ثابث قدره 

ل ايضا في العقود القانون، و التي لا يترتب عنها تحصيل برسم نسبي او تصاعدي، و يحص

دج 100 000اضعة لرسم ثابت قدره الخايضا العقود دج و300ت قدره الخاضعة لرسم ثاب  

 

 ثانيا: الرسم النسبي

   و يكون ممثل بنسب على جميع المعاملات الناقلة للملكية بمقابلهو ذلك الرسم المفروض 

بالمئة و يحصل هذا الحق على قيمة  2.5بنسبة  و تخضع له المبادلات العقارية .مئوية ثابتة

و اذا كان الفارق او الفائض الحصة الواحدة عندما تكون الحصص المتبادلة متساوية القيمة، 

بين القيمة و الاخرى يحصل ايضا الحق الخاص على التحويلات بمقابل عن الفارق او 

1.5قدره الفائض. كما تخضع قيمة الاموال العقارية و المنقولة لحق   

 

 ثالثا: الرسم التصاعدي

هو رسم تناسبي نجده خاصة في عمليات نقل الملكية دون مقابل مثل الهبة4، و له خاصية 

 الضريبة على راسمال بحيث يرتفع بارتفاع القيم5.

 

 رابعا: رسم التسجيل القضائي

يخضع لهذا النوع من الرسوم الاحكام و القرارات الصادرة في المجال المدني و التجاري و 

الاداري عندما لا تتضمن أي حكم عليه رسم نسبي او تدريجي او يكون هذا الرسم لا يصل 
                                                           

 .63و62حساين عومرية، نفس المرجع السابق، ص   1
الملكية بينت المادة الثانية من انواع رسوم التسجيل و ذلك بقولها: ) تكون رسوم التسجيل ثابتة او نسبية او تصاعدية تبعا لنوع العقود و نقل   2

 الخاضعة لهذه الرسوم(.
 . 8الدليل الجبائي للتسجيل، نفس المرجع السابق، ص   3
 64و63حساين عومرية، نفس المرجع السابق، ص   4
 .8لدليل الجبائي للتسجيل، نفس المرجع السابق، صا  5
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دج في الدعوى  1000لمبالغ التالية حيث تحدد بنسب لمختلف الدعوى العقارية ب الى ا

دج في الدعوى المطروحة امام المجالس القضائية و  1500اكم و نسبة المطروحة امام المح

 بنسبة 2000 دج في الدعوى التي تكون امام المحكمة العليا1.

 

 الفرع الخامس: الشروط القانونية الواجب توفرها في الوثائق الخاضعة للتسجيل

 

القانونية الواجب يفرض بعض الشروط ان الاهمية التسجيل جعلت المشرع الجزائري 

اما باطراف التصرف او تتعلق بالعقارات موضوع و تتعلق  ،فرها في الوثائق الخاضعة لهتو

 التصرف هذا ما سوف نتناوله في هذا الفرع في النقاط التالية: 

 

 اولا: الشروط المتعلقة بتعيين الاطراف 

يعتبر العقد توافق الارادتين من اجل احداث اثر قانوني معين2، و قد استلزم المشرع لكماله 

و كذلك هو الحال بالنسبة لاجراءات التسجيل التي اوجب  ضروره تعيين اطرافه تعيينا دقيقا،

دقيقا و أي اخلال باحكامها يؤدي  فيها القانون ان يكون تعيين اطراف العلاقة التعاقدية

مباشرة الى رفض اجراءات التسجيل، و ذلك طبقا لما نص عليه القسم الخامس من الامر 

، و ان عملية 138الاطراف و جنسيتهم في المادة تحت عنوان تاريخ و مكان  76-105

التعيين تختلف حسب طبيعة صاحب الحق حيث يكون هذا الاخير اما شخصا طبيعيا او 

 شخصا معنويا3 و على هذا الاساس سنتطرق الى عناصر هذا التعيين في كل منهما:

 

التعيين بالنسبة للاشخاص الطبيعيين -أ  

 

 25يقصد بالشخص الطبيعي كل كائن بشري يتمتع بالشخصية القانونية و طبقا لنص المادة 

في ذلك الجنين على من ق م تبدا شخصية الانسان بتمام و لادته حيا و تنتهي بموته و يدخل 

و ان تعيين الاشخاص الطبيعية يشمل كل من الاسم و الحالة و الاهلية     .شرط ان يولد حيا

. و الذمة المالية و الموطن  

على ضرور ان يذكر في العقد او  105-76من الامر  138و في هذا الصدد نصت المادة 

ف و جنسيتهم و ذلك تحت طائلة التصريح المقدم الى التسجيل تاريخ و مكان ولادة الاطرا

 يشمل هذا التعيين ه يجب انرفض الاجراءات. و اضافت الفقرة الثانية من نفس المادة على ان

ايضا رقم بطاقة التعريف  الوطنية و مكان تسليمها، و بنسبة للاشخاص المولودين بالخارج 

ا ادارة الضرائب.يجب عليهم ان يقدمو كل الوثائق الاضافية او البيانات التي تتطلبه  

                                                           
 .65و64حساين عومرية، نفس المرجع السابق، ص   1
 73محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزمات، نفس المرجع السابق، ص   2
 .86و  85قان امين، نفس المرجع السابق، ص   3
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و قد تختلف عناصر التعيين باختلاف التصرفات القانونية حيث ان منها ما ينشأ بارادتين 

فان ذلك  ، لذىكعقد البيع و منها ما ينشأ بارادة منفردة كما هو الحال بالنسبة للعقود التبرعية

.فالتصر نوعيؤثرعلى اختلاف البيانات المقدمة للتسجيل على حسب   

 

 ب- التعيين بالنسبة للاشخاص الاعتبارية:

 

 يقصد بالاشخاص الاعتبارية اتحاد مجموعة من الاشخاص و الاموال في ايطار القيام 

لاشخاص الشخصية و قد منح القانون لهذه ا .شتركة من اجل تحقيق اهداف معينةبنشاطات م

 المعنوية و ذلك من اجل تمكينه من تحمل الالتزمات و اكتساب الحقوق1.

فالشخص المعنوي ينشأ لتحقيق غرض معين، هذا الغرض هو الذي يحدد مميزاته، كما ان 

اهليته و ذمته المالية لا تكون الا في حدود الغرض الذي أنشأ من اجله، لذى تختلف عناصر 

تعيين الشخصية بين الاشخاص الاعتبارية العامة و الاشخاص الاعتبارية الخاصة2           

من ق م كل من الدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات  49فهي تشمل طبقا للمادة اما الاولى 

نوية و الاستقلال هذه الاشخاص تتمتع بالشخصية المعفبما ان  .العمومية ذات الطابع الاداري

 ة او البلديةولايال سماذكر  المالي يمكنها ان تكون طرفا في التصرفات القانونية مما يستوجب

فض اجراءات التسجيل.حتى لا تر  

من ق م انه  50بينت المادة تجارية و قد  شركات مدنية اوان تكون شركات اما فاما الثانية 

اهلية في الحدود التي يعينها عقد انشائها مالية، ذمة يكون لهذه لاشخاص خصوصا ما يلي: 

الشركة التي ذي يوجد فيه مركز ادارتها، موطن و هو المكان ال، او التي يقررها القانون

نظر القانون  يكون مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في

حق التقاضي.الداخلي في الجزائر، نائب يعبر عن ارادتها،   

و بتالي يمكنها المتعلقة بها في العقد التأسيسي بناء على ذلك يستوجب ذكر جميع البيانات و

عن طريق شخص ينوب عنها و هو عادة المدير و هو الاخر يجب ابرام التصرفات القانونية 

 ذكر جميع البيانات المتعلقة به كاسمه، مركزه، عنوانه، مقر تعيينه بهذه الصفة.

و تجب الملاحظة ان قانون التسجيل لم يتطرق الى شروط التعيين بالنسبة للاشخاص 

ين الاشخاص العادية في قسم منه الى تعي 138الاعتبارية و انما تطرق من خلال المادة 

 الخامس كما سبق و ان اشرنا.

و تجب الملاحظة ايضا ان أي تغيير يلحق التصرفات هذه الاشخاص العادية او الاعتبارية 

 لابد ان يكون موضوع عملية تسجيل3.

 

                                                           
 .67حساين عومرية، نفس المرجع السابق، ص   1
 .86قان امين، نفس المرجع السابق، ص   2
 .68الى  67حساين عومرية، نفس المرجع السابق، ص   3
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 ج- الشروط المتعلقة بالعقارات

 

العقار هو شيء ثابت غير قابل للنقل من مكانه الى مكان اخر دون تلف حسب ما نصت عليه 

من ق م. و تصنف  683و هو بهذا المفهوم عكس المنقول حسب ما نصت عليه المادة 

                                                                         العقارات الى ثلاث اصناف

بطبيعتها و هي كل اشياء المادية التي يكون يكون لها مكان ثابت غير متنقل و  عقارات -

 مثال ذلك الارض و كل ما يتصل بها على و جه الاستقرار من مباني.

الحقوق العينية على العقار بما في ذلك حق الملكية، و كذلك عقارات تبعا لموضوعها و هي  -

تعتبر الحقوق العينية التبعية عقارا اذا كان  كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار فبتالي

 موضوعها عقار. 

  .لخذمة العقار ها صاحبهاخصصبالتخصيص و هي في اصلها منقولات عقارات ال -

 

ان قانون التسجيل لم ينص صراحة على الكيفية المتبعة في عملية تحديد العقارات في 

ان ينصب التصرف المحرارت الخاضة للتسجيل، و لاكن بالعودة الى الاحكام العامة فلابد 

هو  توفره على بيانات محدد قانونا منها ماما يوجب د على العقار في شكل رسمي مالوار

متعلق بالعقار في حد ذاته او متعلق بالثمن ذلك العقار1 اذا كان التصرف بعوض، و عليه فان 

حيث يتمكن من خلالها من مفتش التسجيل يستند على ما ورد في هذه العقود من بيانات 

اقتطاع نسبة الرسوم المفروضة على العقد لان تحديد الرسم يختلف من عقد لاخر حسب 

أي ثمنه يساهم هو الاخر في تحديد قيمة الرسم اختلاف نوعه. كما ان تحديد قيمة العقار 

 المفروض على التصرف2.           

 

 الفرع الخامس: اجراءات التسجيل

 

خصصنا هذا الفرع لدراسة اجراءات التسجيل و سوف نتطرق من خلاله الى الوثائق الواجب 

التسجيل و ذلك برصد توفرها في عملية التسجيل تم سنتناول في النقطة الموالية الى كيفية 

.التصرفات التي تقع عليها حقوق التسجيل، و كذلك نتطرق الى اجال و مواعيد التسجيل  

 

 

 

 

                                                           
 .88و87قان امين، نفس المرجع السابق، ص   1
 .69و68حساين عومرية، نفس المرجع السابق، ص   2
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  الوثائق الواجب اعدادها لدى مفتشية التسجيل اولا:

 

تقدم لمفتشية التسجيل الجداول و المستخرجات في  105-76من الامر  9ص المادة طبقا لن

نفس الوقت الذي تقدم فيه النسخ الاصلية او براءات و يجب ان تشمل هذه الوثائق كل 

المعلومات الازمة لاتمام اجراءات التسجيل ام في حالة عدم ادراج المعلومات اللازمة 

هذه الوثائق ما يلي:ضها للرفض. و تشمل بالوثائق المودعة فان ذلك يعر  

 

 ا- الكشوف الاجمالية:

حيث يقوم الاشخاص نص القسم السابع من قانون التسجيل على ايداع الكشوف الاجمالية 

المكلفون بتحرير العقود و الوثائق بايداعها، و يقومون باعدادها الموثقون و كتاب الادارات 

تسلمها ادارة الضرائب مجانا، و يذكرون فيها تاريخ و المركزية او المحلية على استمارات 

 .                                                      رقم العقود المحررة الموجودة في الفهرس

و يمسك الموثقون و المحضرون و محافظو البيع بالمزايدة و كتاب الضبط و اعوان التنفيذ 

دارات الفهارس ذات الاعمدة  و يكتبون فيها يوما بيوم من التابعون لكتابات الظبط و كتاب الا

دون ترك بياض و لا فصل بين الاسطر و حسب الارقام1. و يذكر في الكشوف الاجمالية 

ايضا القاب و اسماء الاطراف و عناوين مساكنهم، و يحتوى ايضا على نوع العقود و المبالغ 

و او القيم الخاضعة للرسم، اضافة الى مبالغ الرسوم الثابتة او الرسوم النسبية المستحقة 

ع هذه الكشوف لدى مكتب المتضمنة قرار بمبلغ الرسوم المدفوعة موقعا بصفة قانونية. و تود

التسجيل المختص في اجاله القانونية، و عادة ما تكون في نسختين النسخة الاولى تودع لدى 

 مكتب التسجيل المختص اقليميا و النسخة الثانية ترجع الى القائم بالايداع.

 

 ب- النسخ الاصلية:

لدى صول البراءات او الا اوعلى النسخ الاصلية تسجل العقود المدنية و العقود الغير قضائية 

على النسخ الاصلية او الاصول، العقود التسجيل  الىمفتشية التسجيل، كما تخضع ايضا 

القضائية في القضايا المدنية و الاحكام في القضايا الجنائية و الجنحية و المخالفات و ذلك طبقا 

من قانون التسجيل. 9لاحكام المادة   

 

 ج- الملخصات:

الناقلة للملكية من طرف المشار اليها اعلاه على ايداع ملخصات العقود  9نصت المادة 

و هي عبارة عن ملخصات تحليلية تدون فيها الاحكام الرئيسية للعقد على محرري العقود 

                                                           
الثامن تحت عنوان فهارس الموثقين و كتاب الضبط و اعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط        من القسم 154راجع في هذا الشأن نص المادة   1

 .105-76و كتابات الادارات من الامر 
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استمارة تسلمها الادارة مجانا و تحرر في نسختين تسلم الاولى لمفتشية التسجيل و يتم وضعها 

 في مصنف الاحجام، اما الثانية فيتم ارسالها لمفتشية الضرائب1.

 

 ثانيا: كيفية التسجيل

بعوض و العقود الناقلة  ان عملية التسجيل تشمل كل من تسجيل العقود كالعقود الناقلة للملكية

للنقل هذا ما و تسجيل التصريحات المبينة  ،تسجيل المحررات القضائية و  للملكية بغير عوض

: هذا العنصرسوف يكون موضوع دراستنا في   

 

 أ- حقوق التسجيل في العقود الناقلة للملكية بعوض:

التي يجب ان تتوفر فيها ارادتين، حيث ينتقل حق الملكية فيها  تعتبر العقود بعوض من العقود

من شخص الى اخر بانتقال حق الاستعمال و الاستغلال و التصرف و تكون عادة في عقد 

البيع او عقد المقايضة، كما ان هناك عقودا اخرى ينتقل فيها جزء من السلطة كانتقال حق 

ما سوف نتطرق اليه من خلال العناصر التالية: الانتفاع و الاستغلال دون حق التصرف، هذا  

 

1-  حقوق التسجيل في العقود الناقلة لكل الملكية: يعتبر عقد البيع من اهم العقود و ابرزها و 

اكثرها شيوعا في مجال المعاملات و بصفة اقل اهمية عقد المقايضة هذا ما سوف نراه في 

 العنصرين المواليين:

 1-1 حقوق التسجيل في عقد البيع 

المحل في عقد البيع يكون اما عقارا او منقولا و تختلف حقوق التسجيل فيما بينهما من ان 

خلال ما يلي:                                                                                                  

- حقوق التسجيل في بيع العقارات: اهتم المشرع الجزائري بموضوع العقار و جعله من 

التصرفات الاكثر الاهمية و خاصة من الناحية الشكلية حيث يخضع بيع العقار من حيث 

تسجيله الى بعض الاجراءات حيث يتم تسجيله لدى مفتشية الضرائب و اشهاره لدى الماحافظة 

     بالمئة.          1ة مقدر بنسبالعقارية حيث يسمح الاشهار العقاري بتحصيل رسم اشهاري 

و يتم تحديد الوعاء الضريبي عن طريق السعر المعبر عنه في العقد بالاضافة الى جميع 

لصالح المتنازل، و يحق للادارة ممارسة حق الرقابة اللاحقة كاليف و ايضا التعويضات الت

ر اذا كانت قيمته تفوق القيمة التي تسمح عند الاقتضاء ارسال الحقوق على القيمة الحقيقية للعقا

 المصرح بها في العقد.

بالمئة حسب ما  5و تخضع عمليات التسجيل في العقارات الى حق التسجيل النسبي قدره 

نصت عليه المادة 252 من الامر 76-2105 يتحملها طرافا البيع بالتضامن، و تنقل تاشيرة 

                                                           
 .90و89قان امين، نفس المرجع السابق، ص   1
المزايدات و  258و  255ة في المادتين بالمئة مع مراعات الاحكام الوارد 5على: ) تخضع لرسم قدره  105-76من الامر  252تنص المادة   2

ق استرداد البيوع و اعادة البيوع و التنازلات و اعادة التانازلات و السحوب التي تمارس بعد انقضاء الاجال المتفق عليها بموجب عقود البيع مع ح
 ملكية او حق الانتفاع باملاك عقارية بمقابل مالي(.البيوع و فاء للالتزام و جميع العقود الاخرى المدنية و الادارية و القضائية التي تنقل ال
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التسجيل على العقد المسجل و يبين فيه مفتش التسجيل تاريخ و رقم و مبلغ الرسوم المدفوعة 

 بالاحرف.

و في حالة بيع العقار على الشيوع و التي تعذرت قسمتها عينا او كان من شانها احداث نقص 

ا ما اذ بالمئة 3كبير في قسمة المال المراد قسمته و بيعه في المزاد العلني فيخضع لرسم قدره 

غير مشتركين في حالة الشيوع، و تنخفض نسبة الرسم الى عملية البيع لحساب اشخاص  تمت

بالمئة اذا ما تمت عملية الاقتناء من طرف احد الشركاء في الشيوع طبقا لنص المادة  1.5

 230 من الامر 1105-76 

و يخضع لرسم اما الوعد بالبيع المنصب على العقارات فيشهر لدى المحافظة العقارية 

و الوعد بالبيع يكون في حالتين: بالمئة من قيمة العقار  1اشهاري قدره   

مشتمل على جميع البيانات الضرورية و لا سيما فيما يتعلق الحالة الاولى: اذا كان العقد 

.قانون التسجيل 252بالشكل فانه يقوم مقام العقد فيخضع بذلك لرسم نسبي و فقا للمادة   

الثانية: اما اذا كان البيع غير مقبول من طرف المشتري او بدون نية في في تحقيق العقد الحالة 

 فانه يخضع لرسم ثابت2 

المعفاة فقد حددها قانون التسجيل فيما يلي:و عن الاقتناءات العقارية   

الاقتناءات التي تتم بغرض انشاء شركات من طرف الشباب المستثمر المستفيد من الاعانة  -

 كالصندوق الوطني لتدعيم الشباب.

اقتناء العقارات من طرف الهيئات العمومية المؤهلة في مجال التهيئة العقارية. -  

الاقتناءات العقارية المنجزة من طرف الشركات التعاونية و الجمعيات الثقافية. -  

ة من طرف العمليات الخاصة باقتناء العقارات من اجل تهيئة المناطق الحضرية ذات اولوي -

 الجماعات المحلية.

من طرف ديوان الترقية و التسيير العقاري للولاية.المبيعات المنجزة لصالح المدخرين  -  

مبيعات املاك الدولة. -  

مبيعات الاراضي المتأتية من عملية تقسيم الاراضي المهيئة و القابلة للاستخذام في انجاز  -

 المنشات السكنية بصفة رئيسية.

ية التجهيزات او العقارات المهنية التي اراد المقرض المؤجر التنازل عنها لصالح نقل ملك -

 المقرض المستاجر عند استعمال هذا الاخير حق الخيار بعنوان اعادة التنازل3.

تصفى رسوم التسجيل على عقود بيع العقارات بناءا على ثمن المبيع المصرح به من قبل 

الاطراف، و يحدد بالقيمة التجارية للعقار وقت البيع، و يضاف الى الثمن الاعباء التي يتحملها 

المشتري، التعويضات التي تكون لصالح البائع. و في هذا الصدد تجب الملاحظة ان القواعد 

من قانون  91تحمل المشتري لرسوم التسجيل في عقد البيع غير انه بالرجوع الى المادة العامة 

التسجيل يتضح لنا ان هذه الرسوم يتحملها الاطراف بالتضامن اذن يعتبر ذلك استثناء على 

                                                           
بالمئة الحصص و الانصبة المكتسبة عن طريق البيع الشائع لاموال  5.1من قانون التسجيل على انه: ) تخضع لحق قدره  229نصت المادة   1

 منقولة غير قابلة للقسمة(.
العقود الناقلة للملكية بالعوض و بدون عوض في التشريع الجزائري، مجلة  رزق الله العربي بن مهيدي، غزالي نصيرة، حقوق التسجيل في  2

 منازعات الاعمال، جامعة عمار ثليجي الاغواط.
 .15و  14الدليل الجبائي للتسجيل، نفس المرجع السابق، ص   3
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من ق م و التي فتحت بدورها باب  393القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 

 الاستثناءات1.

 

 :التسجيل في بيع المنقولاتحقوق  -

بالمئة حسب ما  2.5الى حق التسجيل النسبي المقدر ب تخضع عمليات البيع في المنقولات 

بيع الطائرات و البواخر و بالمئة عملية  2و تخضع لرسم قدره  ،2622نصت عليه المادة 

 10قدره  تخضع لرسم و التي تستعمل في الملاحة البحرية غير اليخوت و سفن النزهة،السفن 

بالمئة كل من العقود التي تتضمن نقل ملكية اليخوت او سفن النزهة، الشراعية، غير 

 .263طبقا لما نصت عليه المادة  الشراعية، بمحرك مساعد او بدون محرك.

 بالمئة كل من  5.2لحق نسبي قدره يخضع على انه  من قانون التسجيل 264اضافت المادة  و

 الافلاس و التسوية القضائية و اعادة الاعتبار.بيع المنقولات و السلع الذي يتم بعد  -1

 البيع العلني للاشياء المقدمة كضمان. -2

 البيع المتمم على الرهون الزراعية و الفندقية. -3

العقود او المحاضر الخاصة ببيع السلع التالفة على اثر حوادث البحر و كذلك بقايا السفن  -4

 الغارقة

 البيع بالتراضي للمنتجات الغابية -5

للفلاحة و غيرها من الاشياء نقولة ممبيعات محاصيل زراعية قبل الجني، الادوات ال -6

 التابعة لمستثمرات زراعية.

 يحصل هذا الحق على السعر المعلن، بالاضافة الى جميع الاعباء برأس المال.

 

 :حقوق التسجيل في عقد المقايضة 2-1

يعتبر عقد المقايضة من اقدم العقود التي كانت شائعة سابقا و في وقتنا الحالي قل التعامل بها و 

من القانون المدني التي اشرنا اليها سابقا، و يفرق من الناحية  413قد نصت عليه المادة 

 :الجبائية في هذا العقد بين مختلف التصرفات التي تتم من خلاله و يمكن ايجازها فيما يلي

 

اوية في حالة مبادلة عقار بعقار ذا قيمة متس حقوق التسجيل في حالة مبادلة عقار بعقار: -

اما اذا كانت قيمة العقارات غير متساوية فان فائض قيمة بالمئة،  2.5فتخضع لرسم قدره 

                                                           
 .74حساين عومرية، نفس المرجع السابق، ص   1
منه  262جاء الفصل الثامن عشر تحت عنوان البيوع و غيرها في العقود الناقلة للملكية لقاء عوض للمنقولات و الاشياء المنقولة و نصت المادة   2

سواء كانت بالمئة ، المزايدات و البيع و اعادة البيع و التنازل و رد البيع  و الصفقات و المعاهدات و جميع العقود  2.5على: ) يخضع لحق قدره 

 مدنية او قضائية، الناقلة للملكية بمقابل لمنقولات و حتى البيوع من هذا النوع الذي تقوم به الدولة(.



 108 

الحصة الاهم التي تضم من اجل دفع مبلغ من المال و هذا الفائض يخضع لحق التحويل 

 .1051-76من الامر  226بالعقارات طبقا لنص المادة بعوض خاص 

و تسجل العقود مجانا في حالة مبادلة عقارات موجودة في المناطق الريفية شرط ان تكون في 

من قانون التسجيل، هذا  305نفس البلدية او في البلديات المجاورة حسب ما نصت عليه المادة 

على مجانية العقود التي تكون الدولة طرفا من نفس القانون  272و  271و نصت المادتين 

 .فيها

تتم هذه العملية باحتساب الاموال العقارية التي التسجيل في عقود مبادلة عقار بمنقول: حقوق  -

تعتبر املاك مباعة و تعتبر الاموال المنقولة هي الثمن، و اذا كانت قيمة الاموال العقارية هي 

 5حق التحويل بعوض للعقار اي تخضع لرسم قدره  الاعلى فانها تستعمل كأساس لتصفية

 بالمئة.

تخضع الاملاك ذات الطبيعة الواحدة لنفس حقوق التسجيل في عقد مبادلة منقول بمنقول:  -

التعريفة و لا يحصل الا حق واحد على قيمة الحصة الكبرى، و في حالة فسخ عقد البيع او 

س المعلومات و يسجل برسم ثابت حسب ما نصت المبادلة يتم اعادة كتابة العقد كاملا و بنف

، مع الزامية ارفاق العقود بالكشوف الاجمالية و من قانون التسجيل 209عليه المادة 

الملخصات، و لا يمكن استرداد الرسوم المحصلة بصفة قانونية على الوثائق او العقود التي تم 

  ابطالها او فسخها فيما بعد.

 

  نقل حق الانتفاع او الاستغلال دون حق التصرف: حقوق التسجيل في حالة -2

 عقد الايجار: 

استوجب المشرع الجزائري تسجيله من طرف مفتش التسجيلو عقد الايجار كغيره من العقود 

حيث يتم تعيين المحل و تعيين يحسب الوعاء الضريبي لعقود الايجار وفقا لطبيعة العقد 

و مدة الايجار التي على اساسها يتم استفاء حقوق  الاطراف و ذكر اصل الملكية و ذكر الثمن

 2التسجيل

 قاعدة الفرض الضريبي:  •

: تحسب القيم الخاضعة للرسم النسبي بالنسبة للمحلات عقود الايجار لفترة محدودة ✓

التجارية، ذات الاستعمال السكني لفترة محدودة على سعر الايجار تضاف اليه 

 التكاليف.

 الضريبة قاعدة لحسابعقود الايجار لفترة غير محدودة: ان قيمة الاموال المستخذمة  ✓

 بإضافة السنوي الإيجار أو الريع ضعف عشرين المتكون من رأسمال عن طريق تحدد

 التكاليف. كل

                                                           
بالمئة، و يحصل هذا الحق على قيمة حصة و  2.5على: )  تخضع تبادلات الاموال العقارية لحق قدره  105-76من الامر  226تنص المادة   1

تبادلة متساوية القيمة، و اذا كان الفارق او الفائض بين حصة و اخرى، يحصل ايضا الحق الخاص على التحويلات احدة عندما تكون الحصص الم
 بمقابل عن الفارق او الفائض(.

 رزق الله العربي بن مهيدي، غزالي نصيرة، نفس المرجع السابق.  2
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 10عقود الايجار مدى الحياة: قيمة هذه الاموال تحدد عن طريق راس المال مكون من  ✓

 باء السنوية اضعاف الثمن و الاع

 النسب المطبقة: •

تخضع العقود المتضمنة ايجار محل تجاري او محل ذي استعمال مهني تجاري لفترة  ✓

 دج. 1500بالمئة و الذي لا يقل عن  2لرسم نسبي قدره محدودة 

تخضع عقود الايجار مدى الحياة او الغير محددة الخاصة بالعقارات لنفس الحقوق و  ✓

 بنقل الملكيات بعوض للممتلكات العقارية المتعلقة بها. الرسوم و الرسوم المتعلقة

تخضع عقود الايجار طويلة الامد لنفس الرسوم التي تخضع لها عقود الايجار لفترة  ✓

 محددة 

بالنسبة للعقود الناقلة للملكية او حق الانتفاع بالعقارات الواقعة بالخارج تخضع لرسم  ✓

 بالمئة. 3

 دج. 1500ل السكني الى رسم ثابث قدره تخضع عقود الايجار ذي الاستعما ✓

يمكن ان تقسم و تدفع سنويا بناء على طلب المكلف بالضريبة و على مدى مدة عقد  ✓

الامتياز حقوق التسجيل بمناسبة اعداد عقود الامتياز على ممتلكات الدولة في ايطار 

يحدد  بالمئة غير انه 3التشريع الساري المفعول. حيث تدفع حقوق التسجيل ب نسبة 

 سنة. 33بالمئة في حالة ما اذا امتدت مدة الامتياز الى ما يفوق  4هذا المعدل ب 

 دج. 1500اما فيما يخص تنازلات و الغاء عقود الايجار فتخضع لرسم ثابت قدره 

لنفس حقوق التنازل عن عقد اما الايجارات الثانوية او كراءات الثانوية فتخضع هذه العقود 

 .1رالايجا

 

 التسجيل في العقود الناقل الملكية بدون عوض: حقوق -ب

و هي  تشمل حقوق التسجيل في العقود الناقلة للملكية بدون عوض كل من الهبة و الميراث

 كتالي:

 حقوق التسجيل في عقد الهبة: -1 

بتقدير العقار حسب القيمة التجارية الحقيقية عند يتم احتساب حقوق التسجيل في عقد الهبة 

بالمئة اذا كانت  5الملكية بناء على تصريح الاطراف حيث يحتسب الرسم بقيمة تاريخ نقل 

ة بين الاصول و بالمئة اذا كانت الهبة واقع 3الهبة بين الاحياء، و يحصل على رسم قدره 

ها في نقل الملكية عن الفروع و الازواج، و يكون ذلك حسب الحصص و الكيفيات المعمول ب

و يجب ان يقدم العقد ممن حرره الى مفتش التسجيل محتويا على النعلومات  2طريق الوفاة

 التالية:

                                                           
 الى  20الدليل الجبائي للتسجيل، نفس المرجع السابق،   1
 .75مرية، نفس المرجع السابق، ص حساين عو  2
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اسم الموثق و عنوان مكتبه و تاريخ عقد الهبة، و كذلك اسم و لقب و تاريخ و مكان المهنة و 

مقر سكنى كل من الواهب و الموهوب له، كما يجب تعيين المحل الموهوب تعيينا منافيا 

 حتوياته، عنوان مساحته، تاريخ شهره بالمحافظة العقارية بالمجلد و الرقم.للجهالة من حيث م

كما يعين ايضا اصل الملكية كما يجب على الواهب اعطاء جميع المعلومات من اجل اثبات ان 

 الموهوب هو ملكه الحقيقي. الشيئ 

 حقوق التسجيل في نقل الملكية عن طريق الوفاة: – 2

تتم  هذه الطريقة عن طريق الميراث و ينتقل الارث عن طريق الوفاة او الوفاة الحكمية، و 

مفتش التسجيل الحقوق على اساس تصريحات الورثة بشكل منفصل طبقا لنص المادة يستوفي 

، و يطبق رسم نقل الملكية عن طريق الوفاة على كل التحويلات التي 105-76من الامر  171

 لشخص تنجر عن وفاة ا

اما الوعاء الضريبي يمس حق التحويل عن طريق الوفاة الممتلكات الموجدة في الجزائر على 

مبدأ الاقليمية فتحديد الممتلكات بالنسبة للمحلات التجارية و العقارات فيحسب الرسم اساس 

 التقديرية المقدمة من طرف الورثة.على القيمة 

 اما بالنسبة للخصوم الارثية و الخصوم الاخرى فتخضع لشروط صارمة متمثلة فيما يلي: 

 .التركة افتتاح يوم في للمتوفى الخاص بئالع على واقع المخصوم المبلغ يكون أن يجب -

 .العدالة في دليلا يكون بأنه قابل سند عن ناتجا يكون أن يجب -

 التسجيل قانون من 36 المادة لنص تطبيقا وهذا قانونيا مبررا يكون أن يجب -

 قدره خصم عليها يطبق الجنازة نفقات يخص فيما الا الوفاة بعد تظهر التي الرسوم اما

 دج. 50000

 يلي: ما خلال من اليها نتطرق عمليتان الحقوق تصفية وتتضمن

 عقد تقديم التصريح الى بالإضافة الورثة يلتزم حيث : حق صاحب كل حصة تحديد 
 لكل الصافية الحصة العقد يحدد حيث التسجيل مفتشية لدى الموثق طرف من محرر الفريضة

 .وريث

   التالية العمليات إجراء تتضمن :الضريبة حساب
 5 بمعدل الوفاة بسبب الملكية نقل حق يحصل حيث الصافية الحصة على النسب تطبيق -

 والفروع للأصول بالنسبة بالمئة 3 إلى يخفض انه غير عائدة، صافية حصة كل حسب بالمئة
 يلتزم عندما لمؤسسة عقارية بأصول الارث تعلق اذا بالمئة 3 نسبة كذلك وتطبق والازواج،

 .الاستغلال بمواصلة الورثة

 كل منه يستفيد الذي المستحقة الضريبة من التخفيض معدل يحدد حيث التخفيض تطبيق -
 هذا من وللاستفادة القصر اولاده عدد كان أيا الكفالة في ولد كل عن بالمئة 10 بقدر وارث

 التالية الوثائق تقديم من لابد التخفيض

 وممثلي للورثة حي ولد كل عن التسجيل وإجراءات الطابع رسم من معفاة الحياة شهادة- 
 لنص طبيقات التركة فتح منذ توفي ولد لكل الوفاة شهادة من نسخة وإما قبل من توفوا الذين
 .1التسجيل قانون من 238 المادة

                                                           
 رزق الله العربي بن مهيدي، غزالي نصيرة، نفس المرجع السابق.  1
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 تسجيل المحررات القضائية: -ج

يلتزم كتاب الضبط ايضا بتسجيل المحررات القضائية كتلك الاحكام الصادرة عن المزاد 

او العقود العرفية، حيث ان تجيل هذه المحررات يفيد في اثبات تاريخها، و في هذا  العلني

الصدد تقوم مديرية التسجيل و والطابع بتسليم الاستمارة مجانا  لكتاب الضبط و يذكر فيها 

تاريخ و رقم الحكم مبلغ الرسوم النسبية المستحقة و المتضمنة قرار بمبلغ الرسوم المدفوعة 

قانونية و تكون مرفقة بالنسخ الاصلية او البراءات الخاصة بالاحكام، و كذلك  موقعا بصفة

ملخص تحليلي عن استمارة تسلمها الادارة مجانا، تلخص فيه الاحكام الرسمية للحكم و يحرر 

في نسختين اضافة الى الوثائق المقدمة خلال سيرالدعوى، من اجل ذلك يجب ان يحوى 

ر النقدية الذي هو محل نقل الملكية و تمثل هذه القيمة الوعاء الذي المحرر القضائي قيمة العقا

 يكون منطلقا لتحديد الرسم الواجب دفعه، و ان تحديد هذه القيمة يستحيل و تسجيل العقد.

 

 تسجيل التصريحات المتعلقة بالنقل: -د

رة مجانا حيث يتم يتم التصريح بملئ وثيقة من المستفيد من النقل الشفوى او الوفاة تقدمها الادا

التصريح فيها بالقيمة الحقيقية للاملاك التي انتقلت اليه، و يقع التسجيل على كشف يسمى 

الامر بالدفع يعتبر من طرف مصلحة التسجيل كاثبات للاحتجاج بهاتجاه الغي، و يسجل 

صحة التصريح حسب التقييم المقدم من قبل الاطراف ثم يودع لدى مصلحة المراقبة للتاكد من 

 1المعلومات الواردة فيه

 

 الاجال المحددة لعملية التسجيلثالثا: 

 

ان القائمين بالايداع ملزمون باحترام الاجال المحددة بموجب قانون التسجيل و هذه الاجال 

  2تختلف باختلاف طبيعة التصرفات القانونية

                  
 مواعيد تسجيل المحررات الرسمية: -أ

 

التضمن قانون التسجيل موعيد التسجيل فيما يخص  105-76الثالث من الامر تضمن الباب 

تختلف مواعيد التسجيل باختلاف في المحررات الرسمية  العقود و التصريحات حيث
 باختلاف العقود و تنوع مواضيعها حيث تنقسم الى ما يلي:

 
 
 
 
 

                                                           
 .77و 76حساين عومرية، نفس المرجع السابق، ص   1
 .91قان امين، نفس المرجع السابق، ص   2
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 المواعيد الخاصة بتسجيل العقود التوثيقية: -1

من نفس الامر المذكور اعلاه ان اجال العقود التوثيقية التي تتضمن نقل  58حددت المادة 

و اذا صادف اخر اجل يوم ملكية عقار او مبادلة يكون تكون لمدة شهر ابتداءا من تاريخها 
 المودع لدى الموثقرع عقد الوصية و قد استثنى المش العطلة فانه يمتد الى اول يوم يليه.

 

 ب- مواعيد تسجيل المحررات القضائية:

 60المحررات القضائية خلال الشهر الذي يلي شهر اعدادها، طبقا لنص المادة يتم تسجيل 

من نفس الامر حيث تخضع الى مراقبة في اجال محددة، و تكون مرفقة بجدول يعد  1فقرة 

تودع احداهما لدى مفتشية الضرائب و الاخرى ترجع الى المودع الذي يكون  في نسختين

اشهر بتقديم الى تاشيرة مفتشية الضرائب الفهرس الذي سجلت فيه  3زما عند انقضاء كل مل

بصفة منتضمة كل العقود و القرارات الموجودة في جدول الشهر الجاري، اما اذا كانت 

تخضع لرسم التسجيل نسبي او تدريجي فان تسجيلها يتم في اجل شهر ابتداءا من تاريخها و 

فانه يوضع ختم سندي على العقود و السندات و الاحكام يحمل عبارة متى ثبت دفع الرسوم 

 الرسم الطابع المحصل لصالح الخزينة.

 

 ج- المواعيد الخاصة بتسجيل التصريحات:

 سنتناول هذه المواعيد من خلال ما يلي:

 1- النقل بين الاحياء:

في الحيازة. و ذلك حددها المشرع باجال عادية المحددة بمدة شهر تحسب من تاريخ الدخول 

ان انعدام العقود في لا يحول دون طلب او التمتع لتحصيل الحقوق و الرسوم و العقوبات 

المستحقة. غير انه عند القيام باجراءات التسجيل المتعلقة للعقد المطبق للتشريع، فان الرسوم 

.4ر مكر 12و الضرائب التي تم تسديدها سابقا لا يطالب بدفعها طبقا لنص المادة   

 2- النقل عن طريق الوفاة او الغياب:

من  65طبقا لنص المادة  تسجل التصريحات بالتركة خلال سنة واحدة ابتداء من يوم الوفاة

نفس القانون. اما في حالة الغياب او الفقدان فانه يجب على المستفيد منه ان يسجلو التصريح 

من قانون  68بالتركة خلال سنة من يوم الدخول في الحيازة المؤقتة طبقا لنص المادة 

 التسجيل1.

 

 

 

 

 

                                                           
 .80الى  77حساين عومرية، نفس المرجع السابق، ص   1
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 الخاتمة

 

يتوجب على الباحث القانوني ان يكون ان موضوع الشكلية يعتبر من اهم االمواضيع التي 

ملما بها بصفة دقيقة و معمقة و ذلك لارتباطها بمعظم التصرفات القانونية خاصة تلك التي 

اوجب فيها المشرع الجزائري ضرورة توفر الشكل كركن لتمام التصرف و صحته، و ان 

هو الحال بالنسبة  هذه الشكلية تتعلق اما بالشكل السابق الذي يسبق التصرف القانوني كما

للوعد مثلا او تتعلق بعقد الوكالة التي فرض فيها المشرع ضرورة توفر الشكل على حسب 

نوع الشكل المطلوب في التصرف الاصلي، فاذا كان الوعد متعلقا بعقار مثلا وجب ان يكون 

ا رسميا. و كذلك هو الحال بالنسبة للكتابة فاذا فرض المشرع في التصرف ان يكون مكتوب

وجب ذلك الشكل في الوعد او الوكالة المتعلقة به. هذا كما يتعلق الامر ايضا بالشكل اثناء 

التصرف القانوني و الذي ينصرف الى الشكل الرسمي و العرفي و الالكتروني، و هذا 

الاخير ظهر نتيجة التطور العلمي و التكنولوجي الذي فرضته العصرنة لمواكبة الوضع 

المشرع الجزائري الكتابة الرسمية على راس وسائل الاثبات و عطى لها و قد جعل  .الحالي

حجية قاطعة و قوية لا يطعن فيها الا بالتزوير و ربطها خاصة بالتصرفات التي لها اهمية 

كبيرة من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و غيرها، و مثال ذلك تلك التصرفات 

و رتب عن تخلفها البطلان، اما عن الشكل  1مكرر  324 الوارد ذكرها في نص المادة

العرفي الذي سبق و ان اشرنا اليه ههو يعتبر اقل درجة من حيث الحجية و ذلك لقلة الاشكال 

و الشروط فيه و رغم ذلك اقر له المشرع باهمية من حيث الاثبات و لعل السبب في ذلك 

ل معين و لا نوعية كتابة و لا لغة و غيرها يرجع لسهولة التعامل بها فلا يفترض فيها لا شك

كما سبق و ان اشرنا في الفصل الاول من هذه المذكرة، و جعل شرطها الاساسي توقيعها من 

احد اطرافها و ان تكون مكتوبة كتابة واضحة و مفهومة توحي بمضمونها، الا ان هذه القيمة 

ف لا بوجوده و صحته. و لم يكتفي التي اعطاها المشرع للمحرر العرفي تتعلق باثبات التصر

المشرع الجزائري بذلك بل و اورد بعض الشكليات التي تلحق التصرف القانوني و هي تلك 

التي تناولناها في الفصل الثاني من هذا البحث و النتعلقة بالشهر و التسجيل و القيد فالشهر 

ر اهم شكل لاحق للتصرف يتم لدى المحافظة العقارية و يكون متعلقا بالعقارات يعتب الذي

القانوني و قد اولاه المشرع الجزائري اهمية كبيرة و خصص له جهاز للعمل على تمامه و 

القيام به و هو المحافظة العقارية التي يتولاها المحافظ العقاري بحيث يقوم بشهر كل 

بل نجد القيد التصرفات الواردة على العقار و يتعلق بشهر الحقوق العينية الاصلية و في المقا

الذي يتعلق بالحقوق العينية التبعية. اما التسجيل فهو تلك الضريبة التي فرضها المشرع 

نتيجة للقيام بالتصرف، و من خلال هذا الاخير تتجلى الاهمية الاقتصادية للشكل كما لها 

 اهمية و قانونية و الاجنماعية و السياسية فلها اهمية تمس عدة جوانب اخرى. و من اهم

اهدافها تحقيق الامان و الائتمان بين المتعاقدين مما يشجعهم للانصراف للقيام بالتصرفات 

تثبت التصرف في مواجهة القانونية دون التخوف من عواقب التصرف و ذلك لان الشكلية 
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المتعاقد و في مواجهة الغير، كما لا يمكن لاطراف العلاقة التعاقدية التهرب او انكار ما قمو 

تصرفات و هذا ما يجعل رجال الاعمال مطمئنين لوضع اموال طائلة في مشاريع به من 

ضخمة تعود على الدولة بالفائدة من حيث الاقتصاد مما يساهم في رفعه و النهوض به، و 

تكمن اهميتها ايضا تحصيل الرسوم التي تخفف من اعباء الادارة و تساهم في الوفرة و 

ية القانونية فتظهر من خلال اعتبار التصرف غير صحيح العائدات على الدولة. اما الاهم

لاغفاله للشكل المناسب، و بالاضافة الى كل ذلك فهي تساهم بشكل كبير في مراقبة الدولة 

 للتصرفات القانونية و تنظيمها و ذلك للسهر على حماية حقوق الاطراف.
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 قائمة المراجع

 

 أ- القوانين

في الملف رقم  1997-04-30( قرار المحكمة العليا الصادرعن الغرفة العقارية بتاريخ 1

 148561 الصادر بالمجلة القضائية لسنة 1997، العدد الثاني.

في الملف رقم  2012-02-09الصادر عن الغرفة العقارية بتاريخ ( قرار المحكمة العليا 2

، العدد الثاني.2014الصادر بالمجلة القضائية لسنة  698894  

، يتضمن قانون الاسرة، المعدل و المتمم 1984-07-09،المؤرخ في 11-84القانون رقم ( 3

 . 2005-02-27المؤرخ في  02-05بالامر رقم 

 

، يحدد 2015فبراير  1ه الموافق ل 1436ربيع الثاني  11المؤرخ في  04-15قانون رقم ( 4

.6القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الالكترونيين، المنشور بالجريدة الرسمية العدد   

 

 ب- الاوامر

يوليو سنة  19الموافق ل  1424جمادة الاولى عام  19المؤرخ في  06-03( لامر رقم 1

 .44لامات، المنشور بالجريدة الرسمية    العدد ، يتعلق بالع2003

 

يوليو سنة  19الموافق ل  1424جمادة الاولى عام  19مؤرخ في  07-03( الامر رقم 2 

.44، يتعلق ببراءة الاختراع، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 2003  

سنة يونيو  19الموافق ل  1424جمادة الاولى عام  19المؤرخ في  05-03( الامر 3

.44، يتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، المنشور     بالجريدة الرسمية العدد 2003  

، يتضمن 1975نوفمبر  12الموافق ل  1395ذي القعدة  8المؤرخ في  74-75( الامر 4

.92اعداد مسح الاراضي العام و تاسيس السجل العقاري، المنشور بالجريدة الرسمية عدد   

، المتضمن 2006فبراير  20الموافق ل  1427محرم  21المؤرخ في  02-06الامر ( 5

 تنظيم مهنة الموثق. 

 

 1965يوليو  29الموافق ل  1385ربيع الاول  30المؤرخ في  194-25( الامر رقم 6

يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الاحكام و تسليم المجرمين المبرمة بين 
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رنسا و على مبادلة الرسائل المتعلقة بتعديل البروتوكول القضائي الجزائر و ف

 .1962غشت  28الجزائرين_الفرنسي المؤرخ في 

 

، 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20، المؤرخ في 59-75الامر رقم ( 7

 المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم.

 

، 1976ديسمبر  9الموافق ل  1396ة ذي الحج 17المؤرخ في  105-76( الامر رقم 8

 يتضمن قانون التسجيل.

 

، المتضمن 1966يونيو  08الموافق ل  1386صفر  18، المؤرخ في 156-66الامر  (9

.قانون العقوبات، المعدل و المتمم  

 ج- المراسيم

مارس سنة  25الموافق ل  1396ربيع الاول  24المؤرخ في  62-76( المرسوم رقم 1

.30بعداد مسح الاراضي العام، المنشور بالجريدة الرسمية ، يتعلق 1976  

مارس سنة  25، الموافق ل 1396ربيع الاول  24المؤرخ في  63-76( المرسوم رقم 2

 .30، يتعلق بتاسيس السجل العقاري، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 1976

 

، يتعلق 1976مارس  25الموافق ل  1396ربيع الاول  24المؤرخ في  63-76المرسوم ( 3

 بتاسيس السجل العقاري.

 

 مجلات قضائية -د

2013مجلة قضائية، العدد الثاني، سنة  

2014مجلة قضائية، العدد الثاني، سنة  

2014مجلة قضائية، العدد الثاني، سنة  

 

 ه- الكتب

عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام ( 5

.1952، القاهرة ـ سنة ام ، دار النشر للجامعات المصريةالالتزمصادر   

( عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، 2

 الاثبات و اثار الالتزام، الجزء الثاني، دار القلم، بيروت لبنان
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المواد المدنية و التجارية، صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الاثباث في ( 3

.2009دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، سنة   

صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني،عقد البيع و المقايضة، دار الهدى، ( 4

 .2008الجزائر، سنة 

 

لتجارية، الواضح في شرح القانون المدني، الاثبات في المواد المدنية و ا صبري السعدي،( 5

 .70الى 66نفس المرجع السابق، ص 

 

مصطفى فاضل كريم الخفاجي، تاريخ القانون في المجتمعات القديمة ، المجلد الثالث ، ( 6

 العدد الثاني، مجلة مركز بابل.

 .1988 -1987شعيب أحمد الحمداني، قانون حمورابي، جامعة بغداد بيت الحكمة، ( 7

 

 .193، ص 2007النظم القانونية  و الاجتماعية ،صوفي حسن أبو طالب ، تاريخ ( 8

 

سوريس نخلة ، الكامل في شرح القانون المدني دراسة مقارنة ، الجزء الثالث ، ( 9

 .2007منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان ، سنة 

 

بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الاول، ( 10

 طبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر.ال

 

احمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للالتزام العقد و الارادة المنفردة، منشاة ( 11

 .2004المعارف بالاسكندرية، سنة

 

 محمد حسنين قاسم، قانون الاثباث في المواد المدنية و التجارية، الطبعة الاولى،( 12

 .2005منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، سنة 

 

مامون عبد الكريم،محاضرات في طرق الاثباث طبقا لاخر النصوص، كنوز للنشر و ( 13

 .2011التوزيع، الجزائر، سنة 

 

همام محمد محمود زهران، أصول الاثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة ( 14

 .2002سنة الجديدة، الاسكندرية، 

 

نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الاولى، دار الهومه، مجيد خلفوني، ( 15

 .2007الجزائر، 

 

 .2017، دار هومه، سنة 11حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، الطبعة ( 16
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العقارية في التشريع  عبد الحفيظ بن عبيد، اثباث الملكية العقارية و الحقوق العينية( 17

 .2017ائر، الجزائري،الطبعة التاسعة، دار هومه، الجز

 

بن شويخ رشيد،الوصية و الميراث في قانون الاسرة الجزائري،الطبعة الاولى،دار ( 18

 .2008الخلدونية،الجزائر،

 

 نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري، الاعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري،( 19

.2003الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  

دكتورة فضيل، احكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري، دار الهومه، الجزائر، ( 20

.2002سنة   

المتضمن تعديل القانون المدني، سنة  05-13دكتور محمدي، عقد الايجار وفقا للقانون ( 21

2008-2009.  

سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونية، دار الهومه، الجزائر، سنة لزهر بن ( 22

2012. 

 

سليم سعداوي، عقود التجارة الالكترونية دراسة مقارنة، الطبعة الاولى، دار الخلدونية، ( 23

 م.2008-ه1924الجزائر، سنة 

 

لتعديلات و احدث ليلى زروقي، حمدي باشا عمر، المنازعات العقارية في ضوء اخر ا( 24

 .2016الاحكام، دار الهومه، الجزائر، سنة 

 

ويس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري و القوانين المقارنة، دار الهومه، ( 25

 .2014الجزائر، سنة 

ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق، دار الهومه،  الجزائر، ( 26

 .2003سنة 

، دار لحسن بن شيخ اث ملويا، عقد الوكالة ؛ دراسة فقهية قانونية وقضائية مقارنة( 27

 .2013هومه، سنة 

 

 و- الرسائل

( دحماني لطيفة ، الشكلية في مادة العقود المدنية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون 28

 الخاص ، جامعة ابو بكر بلقايد ، تلمسان ، السنة 

 2002-2003.  



 119 

زواوي محمد ، الشكلية للصحة في التصرفات المدنية في القانون الجزائري ، مذكرة ( 92

تخرج لنيل شهادة الماجستير  في العقود و المسؤولية ، معهد  الحقوق و العلوم الادارية، 

.1987جامعة الجزائر، سنة   

عويطي فريد، عشوري عبد العزيز، الشكلية في التصرفات القانونية، مذكرة لنيل اجازة ( 30

 المدرسة العليا للقضاء،الدفعة السادسة عشر، سنة 

2005-2008.  

كحلول سماح، حجية الوسائل التكنولوجية في اثبات العقود التجارية، مذكرة مقدمة ( 31

ن الاعمال، جامعة قاصدي مرباح، و رقلة، لاستكمال متطلبات شهادة الماستر، تخصص قانو

2014-2015.  

( بلقاسم حامدي، ابرام العقد الالكتروني، اطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتراه في العلوم 32

.2015-1014القانونية، تخصص قانون الاعمال، جامعة الحاج لخضر باتنة،  

لنيل شهادة الماجستير، فرع  ( طمين سهيلة، الشكلية في عقود التجارة الالكترونية، رسالة33

.2011القانون الدولي للاعمال، جامعة ملود معمري تيزي وزو، سنة   

( دهير حنان، قدوم يمينة، الشكلية في العقود الالكترونية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، 34

.2016-2015تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، سنة   

ال، الشكلية في عقود التجارة الالكترونية، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل ( تيريل نو35

.2014-2013شهادة الماستر، تخصص ادارة الاعمال، جامعة خميس مليانة، سنة   

حيرش نور الدين، شهر التصرفات العقارية في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنيل ( 36

-2010عبد الحميد بن باديس، مستغانم، سنة  شهادة الماستر، تخصص ادارة عامة، جامعة

2011.  

( طلحة محمد غليسي، الشهر العقاري كالية لحماية الملكية في التشريع الجزائري، مذكرة 37

مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون اداري، جامعة محمد 

.2014-2013ر بسكرة، الجزائر، سنة خيض  

، دور المحافظة العقارية في نظام الشهر العقاري و منازعاته امام ( بن عمار زهرة38

القضاء الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في اطار مدرسة الدكتوراه، تخصص 

 قانون اداري، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، سنة 2011-2010.
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جزائري، مذكرة مقدمة ضمن عمر تيمجغدين، دور المحافظة العقارية في التشريع ال( 39

متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم القانونية و الادارية، تخصص قانون اداري، جامعة 

.2014-2013محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، سنة   

( رابح وهيبة، مسح الاراضي العام في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص 40

 .2011-2010باديس، مستغانم، سنة  ادارة عامة، جامعة عبد الحميد بن

خويدم احمد، فعالية الرهن الرسمي كضمان بنكي في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة ( 41

من متطلبات نيل شهادة الماسترفي الحقوق، تخصص قانون اعمال، جامعة محمد خيضر، 

.2017-2016بسكرة، سنة   

بالنسبة للغير في القانون المدني  ( بلهادي امينة، تيتوس جميلة، نفاذ الرهن الرسمي42

الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون خاص معمق، جامعة 

 احمد بوقرة، بومرداس.

( اولمي اعمر، عقد الرهن الرسمي كوسيلة ضمان لحماية حقوق الدائنين، مذكرة لنيل 43

.2017مولود معمري، تيزي وزو،  شهادة الماجستر في القانون، فرع قانون العقود، جامعة  

( منصوري احمد العروسي، نظام الرهن الحيازي العقاري في القانون المدني الجزائري، 44

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص عقود و مسؤولية، جامعة الجزائر 

.2013-2012كلية الحقوق بن عكنون،  1  

عقد بيع العقار في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ( قان امين، نقل الملكية في 45

الماجستير في الحقوق، اختصاص قانون الاعمال المقارن، القطب الجامعي بلقايد، جامعة 

.2012-2011وهران، سنة   

حساين عومرية،الرسمية في انتقال الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة ( 46

 ، تخصص ادارة عامة،تخرج لنيل شهادة الماستر

 .2011-2010سنة  

 

( أنور سلطان، قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة 47

 .2005للنشر،

 

 

 ز- بحوث ومقالات

( السيد عريشي اعمر، القواعد القانونية التي تحكم الانظمة العقارية في الجزائر، المجلة 47

 الثاني.،العدد 2003سنة لالقضائية 
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( مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الاولى، دار الهومه، 48

.2007الجزائر، سنة   

الدليل الجبائي للتسجيل، وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية العلاقات ( 49

 .  2017العمومية و الاتصال، الجمهورية الجزائر، سنة 

 

الله العربي بن مهيدي، غزالي نصيرة، حقوق التسجيل في العقود الناقلة للملكية ( رزق 50

بالعوض و بدون عوض في التشريع الجزائري، مجلة منازعات الاعمال، جامعة عمار 

 ثليجي الاغواط.
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